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مسؤولية الدولة عن تعويض المجني عليه
"دراسة مقارنة" 

أمنة حسن الروباري)))
محمد شلال العا�)2)

تاريخ الاستلام: 2021-10-14             تاريخ القبول: 17-02-2022

ملخص البحث:

ــراد  ــة أف ــة حماي ــل بكفال ــة تتمث ــق الدول ــى عات ــع عل ــي تق ــات الت ــات والواجب ــم الالتزام إن أه
المجتمــع مــن أي عــدوان أو ســلوك إجرامــي يقــع عليهــم، وتمــارس الدولــة هــذا الحــق بمختلــف 
أجهزتهــا وســلطاتها بمــا يحــول دون وقــوع الاعتــداء علــى أفــراد المجتمــع، وإذا مــا أخفقــت الدولــة 
ــي  ــرااً يحصــل أن يعجــز المجن ــداء، وكثي ــذا الاعت ــؤوليتها عــن ه ــت مس ــزام تحقق ــك الالت ــي ذل ف
عليــه مــن الحصــول علــى التعويــض العــادل عــن الضــرر الــذي تعــرض لــه، ممــا يفضــي ذلــك 
إلــى ضيــاع حقــه، وبنــاء علــى ذلــك ظهــرت دعــوات عديــدة تدعــو إلــى ضــرورة تحمــل الدولــة 
لواجبهــا فــي تعويــض المجنــي عليــه عــن الضــرر، كمــا حرصــت العديــد مــن المواثيــق الدوليــة 
اً مــن حقــوق المجنــي  والمؤتمــرات العلميــة علــى اعتبــار أن التعويــض مــن قبــل الدولــة يعــد حقــا
عليــه فــي الدعــوى الجزائيــة، فمســؤولية الدولــة بكفالــة حقــوق الأفــراد وضمانهــا ليســت مجــرد 
ــق  ــوق وتطبي ــة هــذه الحق ــة لحماي ــة الوســائل اللازم ــة بتهيئً ــى الدول ــزام عل ــا هــو الت ادعــاء وإنم

العقوبــة المناســبة لهــا عنــد المســاس بهــا

الكلمات الدالة: مسؤولية الدولة، المجني عليه، التعويض، الضرر.
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المقدمة:

ــا فــي  ــا بالغاً أصبــح التعويــض عــن أضــرار الجريمــة مــن الموضوعــات التــي لقيــت اهتماماً
ــى  ــر عل ــم يقتص ــض ول ــاق التعوي ــع نط ــة، واتس ــريعات الجنائي ــى التش ــك عل ــر ذل ــا أث ــه مم الفق
التعويــض المــادي؛ وإنمــا شــمل التعويــض المعنــوي؛ لأنــه يعــد مــن آثــار الجريمــة التــي ارتكبــت 

ــه ــه ومســت بسلامت بحق

وبــدأت فكــرة تعويــض المجنــي عليــه تظهــر فــي السياســة الجنائيــة بجبــر المجنــي عليــه عــن 
اً بالحفــاظ  الأضــرار التــي لحقــت بــه بســبب الجريمــة؛ إذ إن الأصــل فــي الفــرد أن يكــون ملتزمــا
علــى النظــام العــام والأمــن العــام فــي الدولــة، فــإن أخــل بهــذا الالتــزام بــأن اعتــدى علــى حقــوق 

الآخريــن فينبغــي ردعــه ومعاقبتــه

ــة  ــة لحماي ــة اللازم ــر الوقائي ــذ التدابي ــلطاتها أن تتخ ــا وس ــن خلال أجهزته ــة م ــق للدول ويح
اً كانــت صــور تلــك الاعتــداءات، وبذلــك يتمتــع المجنــي عليــه  اً كان الفاعــل وأيــا حقــوق الأفــراد أيــا
الــذي تضــرر مــن الجريمــة بالحقيــن المعنــوي والمــادي؛ إذ يكمــن حقــه المعنــوي بشــعوره بعدالــة 
القضــاء مــن خلال توقيــع الجــزاء المناســب علــى مرتكــب الســلوك الإجرامــي، وأمــا بشــأن حقــه 
ــة  ــة الدول ــدأ حماي ــق مب ــداء، ويتحق ــن وراء الاعت ــه م ــذي لحق ــرر ال ــر الض ــل بجب ــادي فيتمث الم
لحقــوق الأفــراد مــن أي اعتــداء ويتــم جبــر الضــرر الــذي تحقــق بســبب وقــوع الجريمــة مــن خلال 

تعويضهــم التعويــض المناســب

مشكلة الدراسة:

تتمثــل مشــكلة الدراســة فــي طبيعــة موضــوع البحــث الــذي يتعلــق بمــدى مســؤولية الدولــة فــي 
تعويــض المجنــي عليــه الــذي تضــرر مــن جــراء وقــوع الجريمــة عليــه، لكونــه مــن الموضوعــات 
ــة بتعويــض  الهامــة والتــي تســتحق الدراســة والبحــث؛ إذ إن مميــزات الأخــذ بفكــرة التــزام الدول
المجنــي عليــه تمثــل ضمانــة جديــدة إلــى الضمانــات الممنوحــة لهــم؛ لــذا تــدور مشــكلة الدراســة 
خ عــادلااً للمجنــي عليــه، وتظهــر المشــكلة عندمــا يتبيــن  فــي الســعي لإيجــاد حلــولٍ تضمــن تعويضــا
أن الجانــي غيــر معلــوم للســلطات أو للجهــات القضائيــة أو أن وضعــه المــادي لا يســمح لــه بدفــع 
ــة لمســؤوليتها  ــه الجنائــي نحــو ضــرورة تحمــل الدول ــك أن يتجــه الفق التعويــض، ممــا أفضــى ذل
اً لــه عمــا أصابــه  اً مناســبا والتزامهــا تجــاه المجنــي عليــه، فيتحتــم عليهــا أن تتدخــل لتؤمــن تعويضــا
ــة والتــي أناطــت لهــذا الموضــوع  ــى اهتمــام المؤتمــرات الدولي ــك إل مــن ضــرر، كمــا أفضــى ذل
ــا  ــة؛ إذ إنه ــدات الدولي ــق والمعاه ــي المواثي ــك ف ــى ذل ــت عل ــا نص ــيما عندم ــة ولا س ــة بالغ أهمي
ســبقت القوانيــن الوطنيــة بهــذا الموضــوع وأفــردت لــه مســاحةاً كبيــرة مــن البحــث والمناقشــة فــي 
ــذا الموضــوع  ــر ه ــون الفرنســي- تعي ــا القان ــة -ومنه ــن المقارن ــدأت القواني ــم ب ــن ث جلســاتها، وم
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ــا بالغاًــا بالنــص عليــه فــي تشــريعاتها الوطنيــة فــي المقابــل عــدم وجــود أي قوانيــن شــرعت  اهتماماً
ــل  ــي مح ــون الإمارات ــي والقان ــون الأردن ــري والقان ــون المص ــا القان ــة ومنه ــدول العربي ــي ال ف

موضــوع الدراســة

أهمية الدراسة:

سنقسم أهمية هذه الدراسة إلى أهمية نظرية وأهمية تطبيقية وذلك على النحو الآني:

الأهميــة العلميــة: تتمثــل فــي التعــرف علــى الشــروط الموضوعيــة والشــروط الإجرائيــة . )
لحصــول المجنــي عليــه علــى التعويــض مــن قبــل الدولــة وتقريــر مســؤوليتها، وآليــة البت 

فــي طلبــات التعويــض والآثــار المترتبــة عنهــا.

الأهميــة العمليــة: فتتمثــل فــي التوصيــات التــي ســوف تســفر فــي نهايــة الدراســة، والتــي . 2
ــود  ــرااً لوج ــة نظ ــل الدراس ــة مح ــن الوطني ــي القواني ــةاً ف ــا وخاص ــتفادة منه ــن الاس يمك
ــة فــي نفــس الوقــت. نقــص وقصــور فــي تعويــض المجنــي عليــه وتقريــر مســؤولية الدول

أهداف الدراسة:

 تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، وهي:

ــة . ) ــات الفقهي اً للاتجاه ــا ــه وفق ــي علي ــض المجن ــن تعوي ــة ع ــؤولية الدول ــدى مس ــان م بي
والتشــريعية.

تحديــد الشــروط الموضوعيــة والإجرائيــة التــي مــن خلالهــا يترتــب عليهــا حــق المجنــي . 2
عليــه فــي الحصــول علــى تعويــض مــن الدولــة.

معرفــة الآليــات أو الإجــراءات التــي تكفلهــا القوانيــن المقارنــة لاكتســاب المجنــي عليــه . 3
حقــه فــي التعويــض.

ــرض . 4 ــن تع ــة ع ــن المقارن ــا القواني ــي اعتمدته ــة الت ــوص القانوني ــه النص ــا تكفل ــان م بي
ــه.  ــة علي ــوع الجريم ــبب وق ــت بس ــرار تحقق ــه لأض ــي علي المجن

منهج الدراسة وتقسيمها:

المنهــج المتبــع فــي هــذه الدراســة هــو المنهــج الوصفــي التحليلــي المقــارن، بحيــث يتــم مــن 
خلالــه تحديــد أســاس مســؤولية الدولــة فــي تعويــض المجنــي عليــه وطبيعتهــا، وبيــان النصــوص 
القانونيــة فــي القوانيــن المقارنــة فــي كيفيــة تعويــض المجنــي عليــه عــن الضــرر الــذي تعــرض 
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لــه، وتحديــد أهــم المواثيــق الدوليــة والآليــات التــي اتبعتهــا فــي اســتيفاء المجنــي عليــه حقــه فــي 
الحصــول علــى التعويــض

تساؤلات الدراسة:

هــل النصــوص القانونيــة توفــر ضمانــة كافيــة لاســتيفاء المجنــي عليــه حقــه فــي التعويض . )
مــن قبــل الدولــة وتحديد مســؤوليتها؟ 

ما الأساس الذي يلجأ المجني عليه إلى الدولة للحصول على التعويض؟. 2

مــا الشــروط الموضوعيــة والإجرائيــة لحصــول المجنــي عليــه علــى التعويــض مــن قبــل . 3
الدولة؟

اً أمــام اســتيفاء المجنــي عليــه حقــه فــي التعويــض مــن . 4 مــا الصعوبــات التــي تقــف عائقــا
قبــل الدولــة عندمــا يكــون الجانــي مجهــولااً أو معســرااً؟

مــا الضمانــات المطلوبــة لاســتيفاء المجنــي عليــه حقــه فــي التعويــض منــذ بدايــة وقــوع . 5
الجريمــة عليــه؟

وبناءً عليه تم تقسيم الدراسة على النحو الآتي: 

المقدمة

المبحث الأول: حق المجني عليه في الحصول على التعويض من قبل الدولة. 

المطلب الأول: أساس مسؤولية الدولة عن تعويض المجني عليه. 

المطلب الثاني: التزام الدولة بتعويض المجني عليه وطبيعته.

المبحث الثاني: شروط نشأة حق المجني عليه في التعويض من قبل الدولة. 

المطلب الأول: الشروط الموضوعية. 

المطلب الثاني: الشروط الشكلية.
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المبحــث الأول:  حــق المجنــي عليــه فــي الحصــول علــى التعويــض مــن 
قبــل الدولــة

ــي  ــات الت ــع الاهتمام ــةاً م ــام المناســب مقارن ــه الاهتم ــي علي ــوق المجن ــقخ موضــوع حق ــم يل ل
أعطيــت للمتهــم بصفــة عامــة وبمحاكمتــه محاكمــة عادلــة بصفــة خاصــة، حتــى كادت أن تصبــح 
المحــور الأساســي فــي الدعــوى الجزائيــة، فــي حيــن أن العدالــة الجنائيــة تتطلــب الاهتمــام بالمجنــي 

عليــه وبحقوقــه وبجبــر أضــراره

ــلوك  ــراء الس ــرار ج ــن أض ــه م ــي علي ــق المجن ــا لح ــض م ــي تعوي ــى الجان ــذر عل ــد يتع وق
ــادل  ــض الع ــع التعوي ــاه دف ــب بمقتض ــرر يتوج ــبب الض ــذي س ــه وال ــن قبل ــادر م ــي الص العدوان
والمناســب للمجنــي عليــه، فقــد يكــون الجانــي معســرااً أو مجهــولااً أو أنــه لا يســتطيع دفــع التعويــض 
ــة أن  ــى الدول ــب عل ــة يتوج ــذه الحال ــي ه ــه، ف ــي علي ــق بالمجن ــذي لح ــرر ال ــر الض ــي لجب الكاف
تتدخــل لجبــر ضــرر المجنــي عليــه، حيــث أن مــن واجباتهــا حمايــة المجنــي عليــه باعتبــار أن مــن 
مســؤولياتها دفــع الاعتــداء عنــه وحمايــة حقوقــه ومصالحــه، وهــذا مــا أثــار خلاف الفقهــاء حــول 
الأســاس أو المنبــع الــذي تقــوم عليــه هــذه الفكــرة، فقــد ذهــب جانــب منهــم إلــى أن أســاس تعويــض 
الدولــة هــو أســاس اجتماعــي نابــع مــن منطلــق الانصــاف والتضامــن الاجتماعــي، بينمــا اتجــه رأي 
آخــر إلــى اعتبــار أن أســاس التــزام الدولــة هــو أســاس قانونــي، ويعنــي ذلــك التــزام الدولــة بجبــر 

الأضــرار التــي وقعــت علــى الأفــراد بســبب وقــوع الجريمــة وتعويضهــم وإنصــاف حقوقهــم

ــوم  ــد مفه ــي تحدي ــف ف ــددت التعاري ــد تع ــة فق ــي الدعــوى الجزائي ــه ف ــي علي ــة المجن ولأهمي
ــو كل  ــة، أو ه ــه الجريم ــرت ب ــن أض ــه:" كل م ــول بأن ــى الق ــا إل ــب بعضه ــه، ذه ــي علي المجن
شــخص يلــزم الجانــي بتعويضــه عــن الضــرر الناشــئ عــن الجريمــة"))) ، ويعرفــه البعــض الآخــر 
بأنــه: "صاحــب الحــق أو المصلحــة المشــمول بالحمايــة بنــص التجريــم، والــذي أصابتــه الجريمــة 
بضــرر أو هددتــه بوقــوع خطــر عليــه")2)، كمــا بذلــت محــاولات عديــدة فــي تحديــد مدلــول المجنــي 
ــذت  ــاولات اتخ ــك المح ــن تل ــة م ــظ أن كل محاول ــة، ويلاح ــة والقانوني ــة الفقهي ــن الناحي ــه م علي

اً فــي تعريــف المجنــي عليــه اً خاصــا اتجاهــا

أمــا التعويــض فيعــرف بأنــه: "هــو دفــع مبلــغ مالــي محــدد للمجنــي عليــه عــن الإصابــات التــي 
لحقــت بــه ســواء أكانــت تلــك الإصابــات جســدية أم نفســية أم غيرهــا مــن الأضــرار"،)3) ونظــرااً 

د. صالح السعد، علم المجني عليه )عمان: دار صفاء، 1999( ط)، ص61.  (((

ــة  ــرة: دار النهض ــة، )القاه ــوى الجنائي ــي الدع ــه ف ــي علي ــية للمجن ــوق الأساس ــود، الحق ــي محم ــد حنف د. محم  (2(

ص10. ط)،   )2006 العربيــة، 

د. محمد حنفي محمود، المرجع السابق، ص287.  (3(
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ــة  ــكاب الجريم ــراء ارت ــه ج ــت ب ــي لحق ــرار الت ــن الأض ــه ع ــي علي ــض المجن ــة تعوي ــى أهمي إل
ومســؤولية الدولــة والتزامهــا بشــأن ذلــك، وســنوضحه فــي المطلبيــن الآتييــن:

المطلب الأول: أساس مسؤولية الدولة عن تعويض المجني عليه.

المطلب الثاني: التزام الدولة بتعويض المجني عليه وطبيعته.

المطلب الأول: أساس مسؤولية الدولة عن تعويض المجني عليه

ثــار خلاف بيــن الفقهــاء بشــأن أســاس مســؤولية الدولــة عــن دفــع التعويــض للمجنــي عليهــم 
وانقســمت آراؤهــم إلــى اتجاهيــن، اتجــاه يذهــب إلــى أن هــذه المســؤولية تقــوم علــى أســاس قانونــي 
واتجــاه آخــر يذهــب إلــى أن أســاس مســؤولية الدولــة عــن التعويــض هــو أســاس اجتماعــي، وهــذا 

مــا ســنبينه فــي الفرعيــن الآتييــن:

الفرع الأول: الأساس القانوني

الالتــزام القانونــي للدولــة بالتعويــض هــو الالتــزام الــذي اســتوحى مــن التشــريعات القانونيــة 
اً كان مصــدر هــذا الخطــأ،))) ويذهــب  جــراء وقــوع خطــأ صــدر مــن شــخص بحــق شــخص آخــر أيــا
ــة بدفــع التعويــض المســتحق  أنصــار هــذا الــرأي أن الالتــزام القانونــي الملقــى علــى عاتــق الدول
ــع  ــة بدف ــزام الدول ــدم الت ــة ع ــي حال ــم ف ــن ث ــة، وم ــس منح ــه ولي ــق ل ــاره ح ــه باعتب ــي علي للمجن
التعويــض المســتحق للمجنــي عليــه، يحــق للمجنــي عليــه رفــع دعــوى يطالــب فيهــا الدولــة بدفــع 

التعويــض لــه وذلــك بغــض النظــر عمــا إذا كان المجنــي عليــه بحاجــة للتعويــض أم لا.)2)

وقد بنى أصحا	 هذا الرأي موقفهم على أن التزام الدولة من الناحية القانونية يقوم استناداً إلى 
ما يلي:

فكــرة العقــد الاجتماعــي، تــدور فكــرة العقــد الاجتماعــي بعقــد ضمنــي يتــم إبرامــه مــن . )
ــى كل طــرف  ــك أن عل ــر ذل ــى أث ــب عل ــرد، ويترت ــة والف ــا الدول ــن ألا وهم ــل طرفي قب
مــن أطــراف العقــد حــق وعليــه واجــب تجــاه الطــرف الآخــر، ويلتــزم كل منهمــا بعــدم 
ــراد  ــى الأف ــال أن عل ــبيل المث ــى س ــا،)3) فعل ــرم بينهم ــد المب ــزام بالعق ــأي الت ــلال ب الإخ
ــة لهــم مــن قبــل  التنــازل عــن جــزء مــن حرياتهــم وأموالهــم فــي المقابــل توفيــر الحماي

د. رمضــان عبــد ౫ಋ الصــاوي، تعويــض المضــرور عــن جرائــم الأفــراد مــن قبــل الدولــة وكيفيــة تمويــل مصــادر   (((

التعويــض، )الإســكندرية: دار الجامعــة الجديــدة، 2006(، ص120.

)2)  علاء الديــن تكثــري، التضامــن الوطنــي كأســاس حديــث لمســؤولية الدولــة، )منشــورات مجلــة دفاتــر قانونيــة، 

ــدد )6(، 2018(، ص169. ــة، الع ــر إداري ــة دفات سلس

علاء الدين تكثري، المرجع السابق، ص169.  (3(
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الدولــة، إلا أن تنــازل الفــرد عــن جــزء مــن حريتــه يتحتــم عليــه عــدم أخــذ حقــه بيــده، إذ 
إن الدولــة هــي التــي تتولــى وتباشــر ذلــك باعتبــار أنــه جــزء مــن واجباتهــا واختصاصهــا 
ــورة  ــى ص ــا عل ــي يدفعه ــه الت ــن أموال ــزء م ــن ج ــرد ع ــازل الف ــى أن تن ــيادي، عل الس
ضريبــة يســتفاد منهــا فــي المشــاريع التــي لا يســتطيع الفــرد القيــام بهــا بمفــرده كمكافحــة 
الجريمــة،))) إذااً فقــد أصبــح مســتقرااً فــي الفقــه القانونــي مبــدأ عــدم جــواز إقامــة الأفــراد 

العدالــة بأنفســهم ويجــب عليهــم الرجــوع إلــى الدولــة للمطالبــة بإقامتهــا.)2)

فالدولــة عندمــا أصــدرت التشــريعات تعهــدت بموجبهــا للأفــراد بحمايتهــم مــن الجريمــة مقابــل 
تنازلهــم عــن بعــض حقوقهــم؛ إذ إنّ هــذا التنــازل ملــزم مــن كلا الطرفيــن، فوقــوع الجريمــة يــدل 
ــا  ــي مقاضاته ــراد الحــق ف ــى الأف ــب عل ــا ومســؤولياتها، ويترت ــفِ بواجباته ــم ت ــة ل ــى أن الدول عل

اً كمــا يقاضــي المجنــي عليــه الجانــي عــن كافــة الأضــرار التــي ســببتها الجريمــة.)3) تمامــا

ــة  ــاذ كاف ــي اتخ ــؤولياتها ف ــن مس ــة تكم ــول أن الدول ــى الق ــاه إل ــذا الاتج ــاب ه ــب أصح ويذه
الاحتياطــات اللازمــة والوقائيــة لحمايــة حقــوق الأفــراد وحرياتهــم وضماناتهــم الشــخصية، ممــا 
ــى  ــةاً إل اً، وإضاف ــا اً أو أدبي ــا اً أخلاقي ــا ــس التزام ــة ولي ــة القانوني ــة هــي الحماي ــل مســؤولية الدول يجع
اً كان نوعهــا أو صورهــا دون تمييــز  ذلــك أن الدولــة يتعيــن عليهــا أن تغطــي جميــع الأضــرار أيــا
أكان هــذا الضــرر جســماني أم مالــي أم ضــرر معنــوي، لأن مجــرد وقــوع الضــرر علــى الفــرد 
يــدل علــى تقصيــر الدولــة فــي وفائهــا بالتزامهــا بتوفيــر الحمايــة والأمــن،)4) بحيــث أن عــدم تدخــل 
اً قانونيــة للأفــراد  الدولــة لمنــع الجريمــة التــي وقعــت علــى الأفــراد وتضــرروا منهــا ينشــئ حقوقــا

تجــاه الدولــة وأهمهــا التعويــض عــن الجريمــة.)5)

ــزام . 2 ــاه الت ــذا الاتج ــار ه ــس أنص ــراد: ويؤس ــى الأف ــة المفروضــة عل ــات القانوني الواجب

ــي والإداري  ــن الجنائ ــي القانوني ــه ف ــي علي ــض المجن ــة عــن تعوي ــودي، أســاس مســؤولية الدول د. محســن العب  (((

ــي، 1990(، ص))5، د.  ــون الجنائ ــة للقان ــة المصري ــث للجمعي ــر الثال ــة، )مصــر: المؤتم والشــريعة الإسلامي
ــة،  ــي الحقوقي ــورات الحلب ــان: منش ــة، )لبن ــا الجريم ــة لضحاي ــة القانوني ــعدون، الحماي ــن س ــد المحس ــد عب محم
2017( ط)، ص480، عبــد الرحمــن خلفــي، مــدى مســؤولية الدولــة عــن تعويــض ضحايــا الجريمــة، )الامارات 

ــارات، 2011( ص319. ــة الام ــون – جامع ــة الشــريعة والقان ــة المتحــدة، مجل العربي

د. باســم محمــد فاضــل، التعويــض عــن الشــائعات عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، )الإســكندرية: دار الفكــر   (2(

الجامعــي، 2020( ط)، ص161.

د. محمــد عبــد القــادر عقبــاوي، ود. مبــروك المنصــوري، مــدى التــزام الدولــة بتعويــض الضحيــة عــن الأضــرار   (3(

الناجمــة عــن الجريمــة، )مجلــة الأســتاذ الباحــث للدراســات القانونيــة والسياســية، العــدد )))(، 2018، ص77.

علاء الدين تكثري، التضامن الوطني كأساس حديث لمسؤولية الدولة، مرجع سابق، ص170 – 172.  (4(

ــة، )الإســكندرية:  ــم الأشــخاص، دراســة مقارن ــي جرائ ــم ف ــي عليه ــة للمجن ــض الدول ــي، تعوي ــوب حيات د. يعق  (5(

رســالة دكتــوراه، 1977(، ص175.
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الدولــة بصــورة قانونيــة بالتعويــض تجــاه الأفــراد بمقابــل التــزام الأفراد ببعــض الواجبات 
الملقــاة علــى عاتقهــم، وهــي الإبــلاغ عــن الجرائــم ومرتكبيهــا عنــد علمهــم بهــا ومســاعدة 
مــن يتعــرض للمخاطــر أو أيــة صــورة مــن صــور الاعتــداء،))) فــي المقابــل يقــع علــى 
ــق  ــن طري ــك ع ــهادة وذل ــم للش ــي بأدلائه ــق الابتدائ ــة التحقي ــي مرحل ــراد ف ــق الأف عات
ــة الســلطات المختصــة  ــة ومعاون ــى الحقيق ــة للوصــول إل ــول أمــام الجهــات القضائي المث
فــي الكشــف عــن فاعلهــا)2)، ومــن الناحيــة الواقعيــة أن الشــهود قــد يتعرضــون للخطــر 
أو أي ضــرر نتيجــة إدلائهــم الشــهادة كالتعــدي عليهــم مثــلااً، ففــي هــذه الحالــة يتوجــب 
ــن أي خطــر  ــم م ــة لحمايته ــات والاحتياطــات اللازم ــة الضمان ــر كاف ــة توفي ــى الدول عل
ــداء ينبغــي تعويضهــم  أو عــدوان، وفــي حــال تعرضهــم لأي صــورة مــن صــور الاعت

بالتعويــض المناســب بالقــدر الــلازم.)3)

تأهيــل المحكــوم عليــه قــد يســبب ضــررااً للأفــراد: الغايــة الأساســية مــن تأهيــل المحكــوم . 3
ــذ  ــه أو يصــدر الحكــم بوقــف تنفي ــم الافــراج عن ــد يت ــم ســلوكه وإصلاحــه، فق ــه تقوي علي
ــة  ــذه السياس ــة ه ــاع الدول ــق اتب ــن طري ــم ع ــع جرائ ــد تق ــة ق ــذه الحال ــي ه ــة، فف العقوب
ــه.)4) ــة ممــا يســتوجب الحكــم بالتعويــض نتيجــة إخفاقهــا فــي تحقيــق مــا تهــدف إلي الجنائي

عجــز الجانــي عــن ســداد التعويــض لدخولــه المؤسســة العقابيــة: فعندمــا يرتكــب الفاعــل . 4
اً يتوجــب معاقبتــه عــن الفعــل الصــادر منــه ويكــون ذلــك إمــا بإيداعــه فــي  اً إجراميــا ســلوكا
ــة  ــات العقابي ــدى المؤسس ــي بإح ــداع الجان ــإن إي ــي ف ــة، وبالتال ــه للغرام ــجن أو دفع الس
يعــد حائــلااً بينــه وبيــن أداء التعويــض الواجــب عليــه لمصلحــة المجنــي عليــه، ويترتــب 
علــى ذلــك قيــام الدولــة بســداد مبلــغ التعويــض للمجنــي عليــه كونهــا حالــت بيــن الجانــي 

وســداده للتعويــض.)5)

ــد وقــوع الجريمــة: تتطلــب القاعــدة . 5 المســاواة بيــن المضروريــن تســتلزم تعويضهــم عن
الدســتورية المســاواة بيــن الأفــراد بشــأن تحصيلهــم مبلــغ التعويــض دون تمييــز أو تفريــق 

د. رمضــان عبــد ౫ಋ الصــاوي، تعويــض المضــرور عــن جرائــم الأفــراد مــن قبــل الدولــة وكيفيــة تمويــل مصــادر   (((

التعويــض، مرجــع ســابق، ص22).

د. محمــد حنفــي محمــود، مســؤولية الدولــة عــن تعويــض المجنــي عليــه، )الامــارات: مركــز بحــوث الشــرطة،   (2(

ــدد )89(، 2014(، ص209. ــد )23(، الع ــة لشــرطة الشــارقة، المجل ــادة العام القي

د. محمد حنفي محمود، المرجع السابق، ص209.  (3(

د. محمــد أبــو الــعلا عقيــدة، تعويــض الدولــة للمضــرور مــن الجريمــة، دراســة مقارنــة فــي التشــريعات   (4(

ص27.  ،)1998 العربــي،  الفكــر  دار  )القاهــرة:  المعاصــرة، 

د. محمــود محمــود مصطفــى، حقــوق المجنــي عليــه فــي القانــون المقــارن، )القاهــرة: مطبعــة الجامعــة، 1975)   (5(

ط)، ص130.
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فيمــا بينهــم، بحيــث لا يختلــف مبلــغ التعويــض المســتحق للمجنــي عليــه ســواء كان الجاني 
اً أو مجهــولااً،))) وممــا لا شــك فيــه أن الدولــة تســاهم فــي  موســرااً أو معســرااً أو كان معلومــا
اً  إعســار الجانــي عندمــا تفــرض عليــه عقوبــة ســالبة للحريــة ممــا يترتــب عليهــا التزامــا

بدفــع مبلــغ التعويــض.)2)

ويترتب على الأخذ بهذا الأساس القانوني عدة نتائج:

التــزام الدولــة بتعويــض المجنــي عليــه: أي أن الدولــة يترتــب عليهــا التــزام، ومــن ثــم لا . )
يجــوز تقييــد هــذا الحــق بحاجــة المضــرور بحيــث لا يســتوجب مــن يطالــب هــذا الحــق 
ــت جــراء  ــي تخلف ــوع الأضــرار الت ــع وق ــي من ــة ف ــر الدول ــت تقصي ــة أن يثب تجــاه الدول

وقــوع الجريمــة.)3)

ــددة . 2 ــم متع ــم، فالجرائ ــن الجرائ ــن م ــوع معي ــى ن ــر عل ــة لا يقتص ــن الدول ــض م التعوي
وتصنــف علــى أســاس جرائــم جنائيــة وجرائــم تأديبيــة وجرائــم مدنيــة والجرائــم الجنائيــة 
لهــا أنــواع متعــددة وهــي تقســم علــى جنايــات وجنــح ومخالفــات، وعنــد النظــم القانونيــة 
ــلبية  ــم س ــة وجرائ ــم إيجابي ــاك جرائ ــم هن ــي للجرائ ــيم الثلاث ــذ بالتقس ــي تأخ ــة الت الجنائي
وجرائــم الامتنــاع أو التــرك وجرائــم وقتيــة وجرائــم مســتمرة وجرائــم متتابعــة الأفعــال 
وجرائــم بســيطة وجرائــم الاعتيــاد وجرائــم عمديــة وجرائــم غيــر عمديــة وجرائــم عاديــة 

وجرائــم عســكرية وجرائــم سياســية وغيرهــا.)4)

ــف  ــم تختل ــن ث ــا، وم ــا وتقييده ــن حصره ــة فلا يمك ــي تشــكل جريم ــة الت ــع المادي ــا الوقائ أم
نــوع الجريمــة عــن الواقعــة التــي تكــون جريمــة، لأن الواقعــة هــي التــي تعطــي الوصــف النوعــي 
للجريمــة أمــا الواقعــة نفســها فهــي لا تســبب أضــرارااً بمصلحــة محميــة بموجــب تشــريع قانونــي 
أورده المشــرع فــي قانــون العقوبــات ورتــب علــى أثرهــا مســؤولية الفاعــل عــن فعلــه والعقوبــة 
المناســبة، فمــن نتائــج هــذا الاتجــاه أن الدولــة تعــوض المجنــي عليــه فــي كل الجرائــم ومــا يســتجد 

منهــا.)5)

د. رمضــان عبــد ౫ಋ الصــاوي، تعويــض المضــرور عــن جرائــم الأفــراد مــن قبــل الدولــة وكيفيــة تمويــل مصــادر   (((

التعويــض، مرجــع ســابق، ص123.

ــوراه، الإســكندرية،  ــي، )رســالة دكت ــي النظــام الجنائ ــا الاجــرام ف ــارة، وضــع ضحاي ــاح دب ــى مصب د. مصطف  (2(

ص712.  ،)1996

د. كمــال محمــد الســعيد، مســؤولية الدولــة عــن جرائــم كجهولــة الفاعــل، دراســة مقارنــة بيــن الشــريعة الإسلاميــة   (3(

والقانــون الوضعــي، )مجلــة الشــريعة والقانــون، العــدد )34(، الجــزء الثانــي، 2019(، ص598.

ــة النصــر، 1997(،  ــق: مكتب ــام، ) الزقاي ــات – القســم الع ــون العقوب ــى، شــرح قان ــز الألف ــد العزي ــد عب د. أحم  (4(

ص47.

ــة بتعويــض المضــرور عــن الجريمــة،  ــة العامــة لالتــزام الدول ــد الوهــاب محمــد مصطفــى، النظري د. ســيد عب  (5(
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ــن . 3 ــف م ــة تختل ــن الجريم ــم ع ــي تنج ــرار الت ــرار: فالأض ــع الأض ــن جمي ــض ع التعوي
جريمــة إلــى جريمــة أخــرى، فثمــة ضــرر جســيم ينتــج عــن جريمــة مــا كجريمــة قتــل 
ــذا الضــرر  ــوع ه اً كان ن ــا ــم أي ــن ث ــم بســيطة، وم ــة ضــرر بســيط ينجــم عــن جرائ وثم
اً كان مقــدار الضــرر يقــع علــى عاتــق الدولــة التــزام عــام بالتعويــض عــن جبرهــا  وأيــا

ــز))). ــة دون تميي ــا الجريم ــي تحدثه للأضــرار الت

أن يتــم تقديــر التعويــض بمعرفــة جهــة قضائيــة: حيــث إن الجريمــة تمــر بعــدة مراحــل . 4
وإجــراءات جنائيــة مــن لــدن الســلطات القضائيــة وأن هــذه الإجــراءات تعــد مــن 
ــم  ــة حك ــي النهاي ــا ف ــدر فيه ــث يص ــا بح ــلاف درجاته ــى اخت ــم عل ــاص المحاك اختص
قضائــي بــات يقــرر فيهــا ثبــوت مســؤولية الدولــة عــن هــذا التعويــض،)2) فيجــب علــى 
الجهــة التــي تفصــل فــي مــدى أحقيــة المجنــي عليــه فــي التعويــض أن تحــدد ابتــداءاً هــل 
هنــاك جريمــة وقعــت فعــلا، ومــا نــوع الجريمــة، ومــا هــي الأضــرار التــي نتجــت عنهــا، 
ــي  ــد ف ــوع الجريمــة، وهــل هــو المتســبب الوحي ــي وق ــه ف ــي علي ومــدى مســاهمة المجن
وقوعهــا أم هنــاك شــركاء آخــرون، وهــل توافــرت العلاقــة الســببية بيــن خطــا الجانــي 
والضــرر الــذي أصــاب المجنــي عليــه، ومــا مقــدار ذلــك الضــرر ومــا قيمــة التعويــض 
اً مــن المــال يحصــل عليــه المجنــي عليــه دفعــةاً واحــدة أم  المطلــوب، هــل ســيكون مبلغــا

يدفــع لــه علــى صــورة أقســاط.)3)

وقــد وجــه لهــذا الاتجــاه جملــةاً مــن الانتقــادات كونــه يتعــارض مــع القواعــد القانونيــة، فمــن 
حيــث عــدم مطابقتــه للواقــع أن القــول بوجــود عقــد ضمنــي مبــرم مــا بيــن الطرفيــن وهمــا الدولــة 
والأفــراد ممــا يلزمهــم بدفــع الضريبــة مقابــل أن تقــوم الدولــة بتوفيــر الأمــان لهــم وحمايتهــم وإذا 
ــة  ــوم الدول ــرر تق ــوا بض ــداء وأصيب ــور الاعت ــن ص ــورة م ــة أو أي ص ــه جريم ــت علي ــا وقع م

ــم بتعويضه

الفرع الثاني: الأساس الاجتماعي

ــه الانصــاف  ــون أساس ــي يك ــزام اجتماع ــو الت ــه ه ــي علي ــض المجن ــة بتعوي ــزام الدول إن الت
ــذي  ــدر الضــرر ال ــض لا بق ــة التعوي ــدر قيم ــن تق ــة هــي م ــى أن الدول ــل الاجتماعــي، عل والتكاف
أصــاب المضــرور كمــا هــو الحــال فــي الأســاس القانونــي، ويصنــف هــذا النــوع علــى أنــه نــوع 

)القاهرة: دار الفكر العربي، القاهرة، 2005(، ص220.

د. سيد عبد الوهاب محمد مصطفى، المرجع السابق، ص220  (((

د. محمد حنفي محمود، مسؤولية الدولة عن تعويض المجني عليه، مرجع سابق، ص))2.  (2(

ــة بتعويــض المضــرور عــن الجريمــة،  ــة العامــة لالتــزام الدول ــد الوهــاب محمــد مصطفــى، النظري د. ســيد عب  (3(

ــابق، ص)22. ــع س مرج
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ــك المســاعدة مــن خلال إنشــائها  ــة تل ــدم الدول ــة، وتق ــواع المســاعدة الإنســانية والاجتماعي مــن أن
ــزام اجتماعــي لمواجهــة أخطــار  ــك بموجــب الت ــم ذل ــه ويت ــي علي اً لتعويــض المجن اً عامــا ــا صندوق
ــة للمضروريــن مــن الحــوادث الطبيعيــة كالــزلازل  الجريمــة، مثــل المســاعدة التــي تقدمهــا الدول

ــيول.))) ــن والس والبراكي

والأســاس الاجتماعــي لالتــزام الدولــة بتعويــض المجنــي عليــه يرتكــز علــى فكــرة قيــام الدولــة 
ــة تســعى  ــا وقعــت الجريم ــإذا م ــة، ف ــوع الجريم ــة دون وق ــي وســعها للحيلول ــا ف ــذل أقصــى م بب
الدولــة بكافــة الطــرق والأســاليب مــن خلال أجهزتهــا للتعــرف علــى الفاعــل وتقديمــه للمحاكمــة، 
ــي  ــض، وف ــى التعوي ــه عل ــه وحصول ــن اقتضــاء حق ــت م ــس الوق ــي نف ــه ف ــي علي ــن المجن وتمكي
حــال عــدم معرفتهــا بمرتكــب الجريمــة أو أن الجانــي كان معســرااً ففــي هــذه الحالــة يترتــب علــى 
ــاعدة  ــي مس ــة ف ــا الاجتماعي ــق وظيفته ــن منطل ــه م ــي علي ــض المجن ــي بتعوي ــزام أدب ــة الت الدول

ــن.)2) المضروري

وتتمثل آراء الفقهاء الذين تبنوا فكرة الأساس الاجتماعي فيما يأتي: 

ليــس هنــاك مبــرر لتمييــز الأضــرار التــي تنجــم عــن الجرائــم عــن غيرهــا مــن الأضــرار . )
الأخــرى؛ لكثــرة وقــوع الأضــرار التــي تصيــب الأفــراد وتنشــأ عنهــا مســؤولية الدولــة 
ــن  ــم ع ــك تعويضه ــة وكذل ــوارث الطبيعي ــن الك ــم ع ــا تعويضه ــن بينه ــم وم بتعويضه
أضــرار العمــل، وعلــى أســاس هــذا فليــس هنــاك ضــرورة تحتــم علــى الدولــة إصــدار 

تنظيــم خــاص لمــن أصيبــوا بأضــرار بســبب الجريمــة.)3)

إن وجــود صنــدوق لتعويــض المجنــي عليــه مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى إضعــاف الإحســاس . 2
ــي  ــة؛ إذ لوحــظ انتشــار واســع ف ــر القانوني ــال غي ــم الأفع ــاة وســهولة ارتكابه ــدى الجن ل
معظــم الــدول الأوروبيــة ولا ســيما فيمــا يتعلــق بحــوادث الطــرق التــي يغطيهــا التأميــن.)4)

وقــد أثــار البعــض)5) منهــم رأي معــارض لتعويــض الدولــة للمجنــي عليــه عــن طريــق صندوق 
بأنــه يتســم بصعوبــة فنيــة وأن الدولــة عندمــا تقــوم بدفــع التعويــض للمجنــي عليــه لا تطالــب المجني 
عليــه أو المضــرور بهــذا التعويــض مــن الجانــي أي أن الدولــة لا تحــل محــل المجنــي عليــه فــي 
ــرد  ــم ال ــه ت ــه، إلا أن ــا دفعت ــا م ــع عليه ــك يضي ــي وبذل ــل الجان ــن قب ــض م ــة التعوي ــا بقيم مطالبته

د. سيد عبد الوهاب محمد مصطفى، المرجع السابق، ص228.  (((

)2)  د. كامل محمد السعيد، مسؤولية الدولة عن جرائم مجهولة الفاعل، مرجع سابق، ص600 – 601.

د. محمود محمود مصطفى، حقوق المجني عليه في القانون المقارن، مرجع سابق، ص127.  (3(

المرجع السابق، ص128.  (4(

د. جلال علي العدوى، أصول الالتزام والاثبات، )الإسكندرية: منشأة المعارف، 1996(، ص191.  (5(
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ــض  ــة أخــرى بصــرف التعوي ــة أو جه ــت الدول اً كان ــا ــة أي ــوم الجه ــا تق ــه عندم ــول أن ــم والق عليه
ــض  ــغ التعوي ــع مبل ــل أن تدف ــها قب ــة نفس ــن الدول ــدوق أو م ــن الصن ــواء كان م ــه س ــي علي للمجن
تحصــل مــن المجنــي عليــه أو مــن المضــرور مــا يمكنهــا مــن الحلــول فــي تحصيــل مــا دفعتــه مــن 
الجانــي، بحيــث لا يقبــل مــن المضــرور أي تنــازل منــه للجانــي؛ لأنــه لا يجــوز لغيــر المديــن أن 
يقــوم بوفــاء الديــن وعندئــذٍ يكــون للغيــر الموفــي ) الدولــة أو الصنــدوق( أن يرجــع علــى المديــن 
بدعــوى شــخصية وهــي دعــوى الوكالــة أو الفضالــة أو الاثــراء بلا ســبب، والتــي بموجبهــا يطالــب 
المديــن بالحــق الــذي نشــأ لــه نتيجــة الوفــاء وليــس بالديــن الــذي وفــى بــه، بحيــث يتميــز الوفــاء مــع 
اً فــي علاقــة  الحلــول عــن الوفــاء العــادي بأنــه يترتــب عليــه أن الديــن الــذي تــم الوفــاء بــه يظــل قائمــا

اً بــه الموفــى بالمديــن – الجانــي – علــى الرغــم مــن انقضائــه فــي علاقــة الدائــن بمــن كان مدينــا

وقــد اثــار أنصــار عــدم التعويــض مــن قبــل الدولــة حجــة أخــرى وهــي أن التعويــض يعتبــر 
مــن المســائل المدنيــة البحتــة وهنــاك فصــل تــام بيــن القانــون الجنائــي وغيــره مــن القوانيــن، فلا 
ــات  ــون التأمين ــي قان ــه ف ــا محل ــي وإنم ــون الجنائ ــي القان ــه ف ــي علي ــاعدة المجن ــم مس محــل لتنظي
ــأن  ــون ب ــذه الحجــه يعلم ــك، إلا أن أصحــاب ه ــروع المختصــة بذل ــن الف ــا م ــة وغيره الاجتماعي
جميــع فــروع القوانيــن تصــب فــي مجــرى واحــد وهــو الحفــاظ علــى أســس الحيــاة فــي المجتمــع 
اً مــن فــروع القانــون الإداري ينظــم علاقــة الموظــف بالدولــة أو  وســيرها بانتظــام، وكذلــك أن فرعــا
اً بقواعــد أصــول الوظيفــة  بالمؤسســة التــي يعمــل بهــا ولكــن عندمــا يخــل الموظــف إخلالااً جســيما
ففــي هــذا الحــال يتدخــل القانــون الجنائــي لإصلاحــه مــن خلال ســنه مجموعــة مــن النصــوص ، 
وكمــا هــو معلــوم فــإن القانــون الجنائــي يعــد الحامــي لــكل القوانيــن الأخــرى وأن التعويــض ناشــئ 
عــن جريمــة مــن اختصــاص القانــون الجنائــي وأن دعــوى التعويــض تــدور مــع الدعــوى الجنائيــة 

اً.))) وجــودااً وعدمــا

ومن النتائج المترتبة على الأخذ بالأساس الاجتماعي:

ــواع . ) ــن أن ــوع م ــو ن ــم ه ــم أو ورثته ــي عليه ــة للمجن ــه الدول ــذي تدفع ــض ال إن التعوي
اً للمجنــي عليــه.)2) المســاعدة الاجتماعيــة ولا يعتبــر حقــا

ــدأ . 2 ــي تب ــا فه ــم لا حصــر له ــار أن الجرائ ــة، باعتب ــم معين ــى جرائ ــض عل قصــر التعوي
ــر  ــة تقتص ــا، فالدول ــة أنواعه ــات بكاف ــي بالجناي ــا وتنته ــة أنواعه ــات بكاف ــن المخالف م
ــراد وتراعــي  ــى الأف ــرااً عل ــة وهــي الأشــد خطــورة وتأثي ــم معين ــى جرائ بالتعويــض عل

د. يسر أنور علي، شرح قانون العقوبات، 1993، ص)2.  (((

د. عقبــاوي محمــد عبــد القــادر، ود. المبــروك المنصــوري، مــدى التــزام الدولــة بتعويــض الضحيــة عــن   (2(

الأضــرار الناجمــة عــن الجريمــة، مرجــع ســابق، ص79.
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ــض.))) ــرور للتعوي ــاج المض ــع احتي ــرة م ــرار الكبي الأض

ــة . 3 ــوم اللجــان الإداري ــض؛ إذ تق ــات التعوي ــي طلب ــي تنظــر ف ــي الت ــة ه ــات الإداري الجه
التابعــة للدولــة بالإشــراف علــى هــذه المســاعدات مــن خــلال تحديدهــا للمبلــغ المطلــوب 
ــى أن  ــه،)2) عل ــي تنشــأ عن ــك حســم النزاعــات الت ــض وكذل ــب التعوي ــي طل أو النظــر ف
تقــوم الدولــة بتشــكيل هــذه اللجــان وتــوكل إليهــم مهامهــم واختصاصاتهــم، وكمــا تحــدد 

ــم. ــم وعزله ــة تعيينه ــم وكيفي مكافأته

وقــد تعــرض الأســاس الاجتماعــي ونتائجــه للنقــد علــى وجــه لا ســيما فيمــا يتعلــق بتخويــل 
الجهــات الإداريــة ســلطة تقديــر التعويــض، وأن هــذا المنطلــق يقــوم على أســاس الشــفقة والإحســان 
وليــس مــن قبيــل واجــب يقــع علــى عاتــق الدولــة؛ لــذا اتجــه رأي إلــى القــول أن الأســاس القانونــي 
لالتــزام الدولــة بتعويــض المجنــي عليــه يتأســس علــى فكــرة لــكل شــيء مقابــل؛ إذ يقــوم الأفــراد 
بدفــع الضرائــب للدولــة فــي المقابــل يحصلــون منهــا علــى الرعايــة الاجتماعيــة، وإذا مــا قصــرت 

اً عليهــا أن تعــوض الأفــراد نتيجــة إخلالهــا بالالتــزام)3). فــي هــذا كان واجبــا

فــي هــذا الســياق تــرى الباحثــة أن أســاس التــزام الدولــة بتعويــض المجنــي عليه يجــب أن يجمع 
بيــن كل مــن الأساســين القانونــي والاجتماعــي لكونهمــا مكمليــن لبعضهمــا البعــض، فالمبــادئ التــي 
يقــوم عليهــا الأســاس القانونــي لا يمكننــا تجاهلهــا؛ إذ إن المشــرع نظــم هــذا الأمــر عــن طريــق ســنه 
مجموعــة مــن التشــريعات العقابيــة مــن أجــل حمايــة الأفــراد وحقوقهــم علــى وجــه الخصــوص، 
ــة  ــراد وحماي ــة للأف ــر الحماي ــا بتوفي ــد تقصيره ــة عن ــق الدول ــى عات ــزام عل ــع الت ــل يق ــي المقاب ف
حقوقهــم مــن أي انتهــاك بدفــع التعويــض عــن الفعــل غيــر القانونــي أو الســلوك العدوانــي، وحيــث 

هــذا الأمــر يخلــق نــوع مــن الرابطــة الإنســانية والاجتماعيــة

المطلب الثاني: التزام الدولة بتعويض المجني عليه وطبيعته

اً، ممــا ترتــب علــى أثرهــا  اً واســعا أثــار موضــوع تعويــض الدولــة للمجنــي عليــه جــدلااً فقهيــا
اخــتلاف الآراء بيــن الفقهــاء مــا بيــن مؤيــد للفكــرة ومعــارض لهــا، وســأبينها فــي الفرعيــن الآتييــن:

د. رمضــان عبــد ౫ಋ الصــاوي، تعويــض المضــرور عــن جرائــم الأفــراد مــن قبــل الدولــة وكيفيــة تمويــل مصــادر   (((

التعويــض، مرجــع ســابق، ص127 – 128.

المرجع سابق، ص128.  (2(

د. عقبــاوي محمــد عبــد القــادر، ود. المبــروك المنصــوري، مــدى التــزام الدولــة بتعويــض الضحيــة عــن   (3(

الأضــرار الناجمــة عــن الجريمــة، مرجــع ســابق، ص79.
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الفرع الأول: التزام الدولة بتعويض المجني عليه

ــن  ــةاً م ــا جمل ــى عاتقه ــع عل ــة تق ــرأي أن الدول ــذا ال ــاب ه ــا أصح ــوم عليه ــي يق ــرة الت الفك
الواجبــات وأهمهــا حمايــة الأفــراد وتوفيــر الأمــان وذلــك بمنعهــا مــن وقــع أي ســلوك إجرامــي، فإذا 
مــا أخفقــت فــي ذلــك فــإن عليهــا أن تبحــث عــن الفاعــل وتقديمــه للمحاكمــة وإلزامــه بالتعويــض، 
ومــن ثــم إذا مــا أخفقــت بتحقــق ذلــك كان وقــع عليهــا التــزام بتعويــض المجنــي عليــه الــذي تضــرر، 

علــى أثــر ذلــك ســأبين أوجــه الفقهــاء حــول هــذه المســألة علــى النحــو الآتــي:

أولاً- الاتجاه المعارض لفكرة التزام الدولة بتعويض المجني عليه

ذهــب أنصــار هــذا الــرأي إلــى القــول بأنــه: ليــس مــن الضــروري أن يتــم إنشــاء نظــام قانونــي 
ــك أن  ــي ذل ــة ف ــم؛ وترجــع العل ــي عليه ــض المجن ــه تعوي ــن خلال ــم م ــة يت ــل الدول ــن قب خــاص م
الدولــة مــن واجباتهــا تقديــم خدمــات كثيــرة للمواطنيــن تتمثــل فــي الخدمــات الاجتماعيــة المختلفــة 
مــن بينهــا الضمــان الاجتماعــي والتأميــن الصحــي والرعايــة الاجتماعيــة والتأميــن ضــد العجــز 
ــرض  ــن خلال ع ــه م ــي علي ــوق المجن ــة حق ــت كفال ــة ضمن ــى أن الدول ــة إل ــرض، بالإضاف والم
ــن  ــض م ــة بالتعوي ــة والمطالب ــة الدعــوى المدني ــم وإقام ــق المحاك ــا عــن طري ــض وتقديمه التعوي

ــه.))) ــذي تســبب فــي إحداث خلالهــا وإصلاح الضــرر ال

لــذا فــإن نظــم التأميــن بشــكل عــام كالتأميــن ضــد الســرقة والتلــف ونظــام تأميــن الأشــخاص 
عــن الأضــرار الجســمانية والوفــاة، والتأميــن ضــد إصابــات العمــل، كل هــذه الأنظمــة تعــد مــن 
البدائــل لفكــرة قيــام الدولــة بتعويــض المجنــي عليــه، إذ أنــه فــي الغالــب تحــدث صعوبــات عمليــة 
فــي التطبيــق كتحديــد الجرائــم التــي يجــب التعويــض عنهــا والأشــخاص الذيــن يجــب تعويضهــم، 
اً  ولا شــك فــي أن الدولــة كونهــا ملتزمــة بتوفيــر الأمــن والأمــان والرعايــة للمجتمــع، ومــن ثــم غالبــا
مــا يثقــل كاهلهــا التزامــات علــى الصعيــد الوطنــي أو علــى الصعيــد الخارجــي ممــا يحجــب معهــا 

إنشــاء مثــل هــذا النظــام.)2)

وتتلخص وجهات نظرهم على النحو الآتي:)3)

ــة بتعويــض المجنــي عليهــم الذيــن تضــرروا مــن الســلوك الإجرامــي يعــد . ) ــزام الدول الت
اً مــا يتــم التحايــل والغــش مــن قبــل الأفــراد للحصــول علــى مبلــغ  اً، وغالبــا اً مثاليــا التزامــا

التعويــض ممــا يصعــب علــى الدولــة تحقيقهــا لهــذا الأمــر.

د. سعد جميل العجرمي، حقوق المجني عليه، )عمان: دار الحامد، 2012(، ص244.  (((

د. سعد جميل العجرمي، المرجع السابق، ص244.  (2(

د. محمــود محمــود مصطفــى، حقــوق المجنــي عليــه فــي القانــون المقــارن، )القاهــرة: مطبعــة القاهــرة، 1970)   (3(

ط)، ص127.
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وجــود صنــدوق لتعويــض المجنــي عليهــم مــن شــأنه أن يضعــف الإحســاس لــدى الجنــاة . 2
ــذي يعــد هــدف أساســي مــن العقوبــة، ممــا  بالمســؤولية ويخفــض مــن الــردع العــام وال
يترتــب علــى هــذا الأمــر تشــجيعهم علــى ارتــكاب جرائمهــم ولا شــك أن ذلــك يعــارض 

مبــدأ السياســية الجنائيــة.

إنشــاء صنــدوق لتعويــض المجنــي عليهــم يترتــب عليــه إضعــاف الحــرص الــلازم اتباعــه . 3
مــن قبــل الأفــراد المعرضيــن للجرائــم والوقــوع ضحيــة للجريمــة، لقناعتهــم بــأن هنــاك 

اً يقــوم بتغطيــة تلــك الأضــرار. صندوقــا

ــي . 4 ــي والفشــل ف ــراف الضمن ــي عليهــم الاعت ــة بتعويــض المجن ــام الدول ــى قي ــب عل يترت
ــا. ــي أداء مهامه ــا ف ــة وتقصيره مكافحــة الجريم

ــغ التعويــض . 5 ــة، بســبب ســداد مبل يترتــب علــى الأخــذ بهــذا النظــام ضيــاع أمــوال الدول
للمجنــي عليهــم لكونهــم لا يســتطيعون هــم أو أحــد مــن ورثتهــم بمطالبــة مبلــغ التعويــض 

مــن قبــل الجانــي المتســبب.

اً لجميع الدول.. 6 يطبق هذا النظام في الدولة الغنية فقط ولا يصلح أن يكون نموذجا

ثانياً- وتتلخص آراء الاتجاه المؤيد لفكرة التزام الدولة بالتعويض على الاتجاه الرافض:)1)

ــن . ) ــة ع ــرار الناتج ــن الأض اً بي ــا ــاك فارق ــروا أن هن ــد ذك ــى، فق ــة الأول ــى الحج ردااً عل
ــا،  ــم والأضــرار الناتجــة عــن الحــوادث والامــراض لاختــلاف طبيعــة كل منهم الجرائ
فالأضــرار الناتجــة عــن الحــوادث العامــة هــي أضــرار اســتثنائية ذات صفــة أو صبغــة 
ــدور  ــة، وبالنســبة ل ــم فهــي أضــرار يومي ــرة، بينمــا الأضــرار الناجمــة عــن الجرائ عاب
النظــم الاجتماعيــة فــإن الأضــرار الناجمــة عــن الجريمــة لهــا طبيعــة مغايــرة عــن طبيعــة 
الأضــرار التــي يقــوم بتغطيتهــا نظــام التأمينــات الاجتماعيــة كونهــا لا تســتطيع تغطيــة 

الأضــرار الناتجــة عــن الجريمــة والتــي يتضــرر بهــا المجنــي عليــه.

ردااً علــى الحجــة الثانيــة، ذكــروا بــأن إنشــاء صنــدوق التعويــض يضعــف لــدى الجنــاة . 2
ــج عــن  ــة تنت ــأن الجريم ــم ب ــوا رأيه ــه، وعلل ــغ في ــول مبال الإحســاس بالمســؤولية هــو ق
بواعــث فرديــة شــخصية داخليــة وعوامــل اجتماعيــة خارجيــة وأن الصنــدوق ليــس بديــلااً 
لالتــزام المتهــم بدفــع التعويــض؛ إنمــا الفائــدة مــن تشــكيل الصنــدوق هــو ضمــان حقــوق 
المجنــي عليــه بالتعويــض بالســرعة الممكنــة، علــى أن يتقاضــى الصنــدوق مــا دفعــه فيمــا 

بعــد مــن المســؤول عــن الضــرر.

ــرة: دار  ــوراه، )القاه ــالة دكت ــة، رس ــريعة الإسلامي اً بالش ــا ــه مقارن ــي علي ــق المجن ــي، ح ــد الفق ــادل محم د. ع  (((

ص293.  ،)1981 لوفيــس، 
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وأمــا الــرد علــى مــن يقــول بــأن وجــود هــذا النظــام يقلــل مــن حــرص الأفــراد لا أســاس . 3
اً معافــا قبــل أن يجعــل مــن نفســه  لــه مــن الصحــة؛ لأن رغبــة الفــرد فــي أن يظــل ســليما

عرضــةاً للســلوك العدوانــي أو الاجرامــي ومــن ثــم الحصــول علــى التعويــض.

أن التشــريعات التــي تبنــت فكــرة تعويــض الدولــة للمجنــي عليهــم كانــت ملتزمــة ومقيــدة . 4
ــغ التــي  ــة تحــل محــل المجنــي عليــه فــي مطالبتهــا المبال بنصــوص تشــريعية وأن الدول
دفعتهــا مــن قبــل مرتكــب الفعــل الاجرامــي، وهــذا مــا يطلــق عليــه فــي التشــريعات حــق 

الحلــول.

أمــا الــرد علــى القــول بــأن هــذا النظــام يقتصــر علــى الــدول الغنيــة، غيــر مقبــول لأن . 5
مســؤولية الدولــة ســواء أكانــت غنيــة أم فقيــرة هــي مســؤولية احتياطيــة وليســت أصليــة 
ــذي تضــرر؛  ــه ال ــي علي ــض المجن ــرد تعوي ــى مج ــدوق لا تقتصــر عل ــدة الصن وأن فائ
ــه  ــا علي ــي م ــع الجان ــى أن يدف ــه، عل ــي علي ــي والمجن ــن الجان ــة بي ــم العلاق ــا تنظي وإنم

ــدوق.))) للصن

في حين تتلخص حجج الاتجاه المؤيد لفكرة التزام الدولة بالتعويض على النحو الآتي:)2)

مــن واجــب الدولــة الملقــى علــى عاتقهــا التزامهــا بدفــع مبلــغ التعويــض عــن الأضــرار . )
التــي تصيــب الأفــراد ولا ســيما فــي حالــة عــدم معرفــة الفاعــل.

أنــه إذا كان مــن واجــب الدولــة مســاعدة العمــال العاطليــن وضحايــا الكــوارث وغيرهــم، . 2
ــن  ــن تضــرروا م ــراد الذي ــاعدات للأف ــواع المس ــتى أن ــم ش اً تقدي ــا أيضــا ــن واجبه ــذا م ل

جــراء وقــوع الجريمــة.

ومــن وجهــة نظرنــا أن يتــم دفــع مبلــغ التعويــض والــذي يتحصــل مــن الغرامــات بالإضافــة 
إلــى المبالــغ التــي تتحصــل مــن الجهــات الإصلاحيــة فــي المؤسســات العقابيــة مــن خلال تشــغيل 
الجنــاة، علــى أن يكــون ذلــك تحــت إشــراف إدارة متخصصــة وبصــدور نــص تشــريعي ينظــم ذلك

أمــا فيمــا يتعلــق بالطبيعــة القانونيــة لحــق المجنــي عليــه فــي الحصــول علــى تعويــض 
ــة بتعويــض المجنــي عليــه  ــة فقــد اختلــف البعــض فــي الطبيعــة القانونيــة لالتــزام الدول مــن الدول
ــة  ــن الطبيع ــرق بي ــة والف ــة أم احتياطي ــة أصلي ــل هــي ذات طبيع ــة، ه ــن الجريم ــذي تضــرر م ال

د. محمود محمود مصطفى، حقوق المجني عليه في القانون المقارن، ص127.  (((

د. ســعد جميــل العجرمــي، حقــوق المجنــي عليــه، مرجــع ســابق، ص249، د. محمــود محمــود مصطفــى، حقــوق   (2(

اً بالشــريعة  ــا ــه مقارن ــه فــي القانــون المقــارن، ص127، د. عــادل محمــد الفقــي، حــق المجنــي علي المجنــي علي
الإسلاميــة، مرجــع ســابق، ص293.
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ــي  ــة ف ــؤولية الدول ــة أن مس ــة الأصلي ــن الطبيع ــض وبي ــع التعوي ــة بدف ــزام الدول ــة لالت الاحتياطي
الطبيعــة الاحتياطيــة تعتبــر كأنهــا ضمــان فــي حــال تعــذر الجانــي عــن دفــع مبلــغ التعويــض كونــه 
هــو المســؤول الأساســي عــن دفــع مبلــغ التعويــض، أمــا فيمــا يتعلــق بمســؤولية الدولــة الأصليــة 
للتعويــض أن الدولــة تلتــزم بدفــع مبلــغ التعويــض حتــى وإن لــم يصــدر حكــم بــات فــي الدعــوى.)))

النتائج المترتبة على الطبيعة الاحتياطية للتعويض:

ــتفيد . ) ــه أن يس ــي علي ــوز للمجن ــه لا يج ــض؛ إذ إن ــن تعوي ــر م ــن أكث ــع بي ــوز الجم لا يج
اً؛  مــن أكثــر مــن تعويــض للجريمــة الواحــدة، فــإذا مــا تــم تعويــض المجنــي عليــه جزئيــا
ــض  ــمى بالتعوي ــا يس ــذا م ــض وه ــن التعوي ــي م ــزء الباق ــع الج ــة أن تدف ــكان الدول فبإم
ــة  ــورة كامل ــض بص ــغ التعوي ــع مبل ــة بدف ــت الدول ــا قام ــال إذا م ــك الح ــل، وكذل المكم
للمجنــي عليــه، وفــي نفــس الوقــت حصــل المجنــي عليــه علــى تعويــض آخــر مــن جهــة 

ــه.)2) ــذي دفعت ــغ التعويــض ال ــة أن تســترد مبل ــة يحــق للدول ــي هــذه الحال أخــرى، فف

جــواز حلــول الدولــة محــل المجنــي عليــه قبــل الجانــي: ويتحقــق ذلــك إذا مــا قامــت الدولــة . 2
بدفــع مبلــغ التعويــض للمجنــي عليــه كان لهــا أن تحــل محــل المجنــي عليــه بدعــوى مدنيــة 
ــدف  ــث يه ــض،)3) حي ــع ازدواج التعوي ــه يمن ــا لا شــك في ــر مم ــذا الأم ــي وه ــل الجان قب
مبــدأ الحلــول إلــى تحقيــق السياســة الجنائيــة والغــرض منــه هــو حصــول المجنــي عليــه 
علــى التعويــض بســبب وقــوع الجريمــة عليــه وتضــرره منهــا، أي أن الدولــة تهــدف إلــى 
ــك أن ترجــع  ــد ذل ــا بع ــع التعويــض وله ــي تحمــل مســؤولية دف ــي ف ــا محــل الجان حلوله

علــى الجانــي بمــا دفعتــه مــن تعويــض.)4)

جــواز رجــوع الدولــة علــى المســتفيد مــن التعويــض فــي حــالات خاصــة، فــإذا مــا اســتفاد . 3
المجنــي عليــه مــن التعويــض مــن قبــل جهــات أخــرى كشــركات تأميــن علــى الســيارات 
ــغ  ــه بمبل ــه ومطالبت ــي الرجــوع علي ــة الحــق ف ــب للدول ــن أخــرى، ترت أو شــركات تأمي
ــة أو  ــغ التعويــض أمــا بصــورة كلي ــى مبل ــة للحصــول عل التعويــض،)5) وتكــون المطالب

أيمــن خالــد فاضــل الحلاحلــة، حــق المضــرور مــن الجريمــة فــي التعويــض، رســالة دكتــوراه، دراســة مقارنــة،   (((

)عمــان: جامعــة العلــوم الإسلاميــة العالميــة، 2015(، ص78.

د. محمــد أبــو الــعلا عقيــدة، تعويــض الدولــة للمضــرور مــن الجريمــة، دراســة مقارنة فــي التشــريعات المعاصرة   (2(

والنظــام الجنائــي الإسلامــي، )القاهــرة: دار النهضــة العربيــة، 2004( ط2، ص39.

د. محمد حنفي محمود، مسؤولية الدولة عن تعويض المجني عليه، مرجع سابق، ص216.  (3(

أيمن خالد فاضل الحلاحلة، حق االمضرور من الجريمة في التعويض، مرجع سابق، ص80.  (4(

د. ســيد محمــد عبــد الوهــاب، النظريــة العامــة لالتــزام الدولــة بتعويــض المضــرور مــن الجريمــة، مرجــع ســابق،   (5(

ص262.
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اً الرجــوع علــى المجنــي عليــه ومطالبتــه بإرجــاع  بصــورة جزئيــة وكمــا يحــق لهــا أيضــا
مبلــغ التعويــض إذا مــا تبيــن غشــه أو عــدم مراعاتــه للشــروط الموضوعيــة أو الإجرائيــة 

لصــرف التعويــض.)))

وقــد تباينــت الآراء واختلفــت حججهــم ولــم تعــد الأنظمــة أو الوســائل المتبعــة فــي كفالــة حــق 
ــب  ــا يصع ــا مم ــم فاعله ــب ولا يعل ــم ترتك ــض الجرائ ــة، فبع ــض كافي ــي التعوي ــه ف ــي علي المجن
الوصــول إليــه أو أن الجانــي يكــون فــي حالــة عجــز أو إعســار فــي دفــع مبلــغ التعويــض للمجنــي 
عليــه، ممــا يترتــب علــى ذلــك فــي أن تتكفــل الدولــة بوضــع نظــام يقــوم علــى تأســيس صنــدوق 

عــام يكفــل دفــع التعويــض

ومــن وجهــة نظرنــا نتفــق مــع الــرأي الــذي يذهــب إلــى أن الدولــة تتحمــل دفــع مبلــغ التعويــض 
للمجنــي عليــه الــذي تضــرر بســبب ارتــكاب الجريمــة، فــي حالــة إذا كان الجانــي مجهــولااً وتعــذر 
البحــث عنــه واقفــل ملــف الدعــوى الجزائيــة لعــدم معرفــة الفاعــل، وكذلــك إذا مــا ثبــت إعســار 

الجانــي بصــورة جزئيــة أم كليــة

ــي وقعــت  ــذي تضــرر مــن الجريمــة الت ــه ال ــي علي ــة للمجن ــم فكــرة تعويــض الدول إذ إن تقيي
عليــه، تباينــت مــن حيــث المنظــور الفقهــي، والمنظــور القضائــي والمنظــور التشــريعي وســأوضح 

ذلــك علــى النحــو الآتــي:)2)

مــن الناحيــة الفقهيــة: ظهــرت دعــوات للفقهــاء فــي شــتى الــدول تســعى لحمايــة مصلحــة . )
المجنــي عليــه المتضــرر مــن الجريمــة، إلا أن هــذه الدعــوات لــم تصــل إلــى حــد الدعوات 
ــة  التــي حدثــت لمصلحــة الجانــي، لكونهــا تتســم بســمتين وهمــا:) - كونهــا تعتبــر حديث
ــه  ــه، 2 - إن الفق ــم المجنــي علي ــة ظهــور عل ــى حداث ــك إل العهــد ويرجــع الســبب فــي ذل
الجنائــي مــازال متــرددااً بالأخــذ بفكــرة أو بمبــدأ التــزام الدولــة بتعويــض المجنــي عليــه.

ــق . 2 ــى تطبي ــدول عل ــف ال ــي مختل ــث اســتقر دور القضــاء ف ــي: حي مــن المنظــور القضائ
ــه  ــا يتضــح بأن ــن هن ــص، وم ــة إلا بن ــة ولا عقوب ــة، أي لا جريم ــدأ الشــرعية الجنائي مب
ــة. ــل الدول ــه مــن قب ــي علي ــى تعويــض المجن ــي واضــح اســتقر عل لا يوجــد موقــف قضائ

مــن المنظــور التشــريعي: حيــث إن غالبيــة القوانيــن المقارنــة ومنهــا القانــون المصــري . 3
والقانــون الأردنــي والقانــون الإماراتــي لــم يأخــذوا بفكــرة التــزام الدولــة بتعويــض 

ــة، دراســة  ــي التشــريعات العربي ــة ف ــا الجريم ــة ضحاي ــة لحماي ــادئ التوجيهي ــدة، المب ــعلا عقي ــو ال ــد أب د. محم  (((

مقارنــة، )مجلــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة، العــدد ))) 1992(، ص170.

د. ذنــون يونــس صالــح المحمــدي، تعويــض الأضــرار الواقعــة علــى حيــاة الإنســان وسلامــة جســده، )منشــورات   (2(

زيــن الحقوقيــة، ط)، 2013(، ص522 – 528.



أمنة حسن الروباري / محمد شلال العا� ) 105 - 142 (

123 ديسمبر 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 4

المجنــي عليــه فــي حيــن بعــض التشــريعات المقارنــة التــي تبنــت الفكــرة ومنهــا التشــريع 
ــة،  ــة لا كلي ــي والتشــريع البلجيكــي وطبقتهــا بصــورة جزئي الفرنســي والتشــريع الإيطال
اً مــن أنــواع الجرائــم التــي تعــوض مــن خلالهــا  اً معينــا وهنــاك مــن التشــريعات تحــدد نوعــا
المجنــي عليــه، فــي حيــن تحــدد بعضهــا عــددااً محــدودااً مــن الأشــخاص المســتفيدين مــن 
التعويــض؛ لــذا فقــد ظهــر رأي اتجــه إلــى ضــرورة تبنــي المشــرع الجزائــي فكــرة التــزام 
الدولــة وتقريــر مســؤوليتها بتعويــض المجنــي عليــه لتتســاوى كفتــي الميــزان ولتتحقــق 
مــن خلالهــا العدالــة والمســاواة ولا ســيما فــي الأضــرار الواقعــة علــى حيــاة الإنســان أو 
ســلامة جســده، ومــا قــد يواجــه الإنســان مــن مشــكلات فــي تعويضــه عــن تلــك الأضــرار.

المبحــث الثانــي: شــروط نشــأة حــق المجنــي عليــه فــي التعويــض مــن 
قبــل الدولــة

ــن  ــر مجموعــة م ــة يجــب أن تتواف ــل الدول ــن قب ــض م ــى التعوي ــه عل ــي علي لحصــول المجن
الشــروط الموضوعيــة والإجرائيــة، والشــروط الموضوعيــة هــي التــي تتعلــق بصلــب موضــوع 
التعويــض نفســه ألا وهــي الجريمــة المعــوض عنهــا والضــرر المعــوض عنــه ومــدى التعويــض، 
أمــا فيمــا يتعلــق بالشــروط الإجرائيــة فهــي تلــك الشــروط التــي تســبق الفصــل فــي طلــب التعويــض 

اً عنــد الفصــل فــي طلــب التعويــض وقــد تكــون أيضــا

ــب  ــام ويترت ــي النظــام الع ــى إحــداث اضطــراب ف ــؤدي إل ــا ي ــة عــادةاً م ــوع الجريم إذ إن وق
عليــه وقــوع ضــرر لأحــد أفــراد المجتمــع، ويكــون للمضــرور الحــق فــي المطالبــة بالتعويــض عــن 

اً اً أو كليهمــا معــا اً أو معنويــا الضــرر الــذي لحــق بــه ســواء كان هــذا الضــرر ماديــا

اً على ما تقدم سنقسم هذا المبحث إلى المطلبين الآتيين:  وتأسيسا

المطلب الأول:  الشروط الموضوعية.

المطلب الثاني: الشروط الإجرائية.

المطلب الأول: الشروط الموضوعية 
لا يكفــي لثبــوت أحقيــة المجنــي عليــه فــي الحصــول علــى تعويــض مــن الدولــة مجــرد ثبــوت 
الضــرر فقــط، فلا بــد مــن توافــر شــروط أخــرى لإثبــات أحقيتــه فــي الحصــول علــى التعويــض، 
ــرر  ــدار الض ــض ومق ــب للتعوي ــرر الموج ــة والض ــق بالجريم ــام تتعل ــه ع ــروط بوج ــذه الش وه
الــذي تعــرض لــه نتيجــة ارتــكاب الجريمــة؛ لــذا لتحقــق التــزام الدولــة بالتعويــض يشــترط وقــوع 
ــن  ــت وبي ــي ارتكب ــن الجريمــة الت ــا بي ــط م ــة ســببية ترب الجريمــة وحــدوث ضــرر ووجــود علاق

الضــرر الــذي أصــاب المجنــي عليــه، وهــذا مــا ســنوضحه كمــا يأتــي:
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أولاً- وقوع الجريمة:

ــب  ــد ذه ــره، فق ــة نظ ــب وجه ــة كلٌ بحس ــف الجريم ــي تعري ــة ف ــات الفقهي ــت الاتجاه  اختلف
الاتجــاه الشــكلي فــي تعريــف الجريمــة إلــى أنهــا " ارتــكاب فعــل أو الامتنــاع عــن فعــل يجرمــه 
ــدة  ــد عدي ــه نق ــرض لأوج ــد تع ــاه ق ــذا الاتج ــك أن ه ــة" ولا ش ــة جنائي ــه عقوب ــرر ل ــون ويق القان
ــن  ــتمدة م ــي مس ــا ه ــرة وإنم ــرد فك ــت مج ــة ليس ــر وافٍ وكاف وأن الجريم ــه غي ــل بأن ــث قي حي
حقائــق،))) فــي حيــن ذهــب الاتجــاه الموضوعــي إلــى أن الجريمــة هــي "الواقعــة الضــارة بكيــان 
اً مــن النقــد لأنــه يصلــح فقــط لإظهــار الباعــث  ــم يســلم هــذا الاتجــاه أيضــا المجتمــع وأمنــه")2) ول
علــى الجريمــة ولا يصلــح لبيــان التكويــن القانونــي للجريمــة"، فــي حيــن ذهــب الاتجــاه الثالــث إلــى 
التعريــف التكاملــي للجريمــة بقولــه" هــي واقعــة إيجابيــة أو ســلبية مصدرهــا خطــأ الإنســان يعدهــا 
ــا النظــام  ــب عليه ــة، ويرت ــات الاجتماعي ــة أو العلاق ــح العام المشــرع خطــرة أو ضــارة بالمصال

ــة".)3) ــة جنائي ــي عقوب القانون

اً لأي فعــل أو امتنــاع  اً مانعــا وتــرى الباحثــة أن الاتجــاه الثالــث هــو الأنســب كونــه أتــى جامعــا
اً يوقــع علــى كل مــن يرتكــب هــذا  عــن فعــل يرتــب عليــه المشــرع الجنائــي بمقتضــاه جــزاءاً جنائيــا

الســلوك العدوانــي

ــه  ــإن المجنــي علي اً عــن فعــل لا يعــد جريمــة ف ــك أن الضــرر إذا كان ناتجــا ويســتنتج مــن ذل
ــه التعويــض، فعلــى ســبيل المثــال الأضــرار التــي تصيــب المتضــرر مــن جــراء حــق  لا يحــق ل
ــة، فلا  ــك الأمــر بالنســبة للأضــرار التــي تحــدث نتيجــة الكــوارث الطبيعي ــاع الشــرعي وكذل الدف

ــة بالتعويــض.)4) ــه المطالب ــه أو ورثت ــي علي يحــق للمجن

أمــا إذا مــا وقعــت جريمــة مــا ســواء كانــت بصــورة عمديــة أو غيــر عمديــة وكان مرتكــب 
الفعــل الاجرامــي مجهــولااً ولــم يســتطيع المجنــي عليــه الحصــول علــى التعويــض تلتــزم الدولــة 

بتعويضــه، وذلــك لوقــوع الخطــأ مــن جانــب الدولــة فــي مرحلتيــن وهمــا:)5)

المرحلــة الأولــى: تكمــن بإخــلال الدولــة بواجباتهــا فــي توفيــر الأمــن والحفــاظ علــى أفراد  	
المجتمــع والوقايــة مــن وقــوع الجريمــة، وهــذه المرحلــة تتحقــق قبــل وقــوع الجريمة.

ــة بتعويــض المضــرور عــن الجريمــة،  ــة العامــة لالتــزام الدول ــد الوهــاب محمــد مصطفــى، النظري )))  د. ســيد عب

ــابق، ص264. ــع س مرج

د. سيد عبد الوهاب محمد مصطفى، المرجع السابق، ص264.  (2(

د. سيد عبد الوهاب محمد مصطفى، المرجع السابق، ص264.  (3(

نــزار حمــدي قشــطة، التــزام الدولــة بتعويــض المتضــرر مــن جرائــم الأفــراد، )مجلــة القضــاء الإداري، المجلــد   (4(

ــدد 3، 2013(، ص95. 2، الع

د. كامل محمد السعيد، مسؤولية الدولة عن جرائم مجهولة الفاعل، مرجع سابق، ص620.  (5(
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ــه  	 ــض علي ــي والقب ــة الجان ــا بمعرف ــة بالتزاماته ــلال الدول ــن بإخ ــة: تكم ــة الثاني المرحل
وتقديمــه أمــام المحكمــة المختصــة لإصــدار حكمهــا المناســب عليــه لتمكيــن المجنــي عليــه 

ــة تأتــي بعــد وقــوع الجريمــة. ــى التعويــض العــادل، وهــذه المرحل فــي الحصــول عل

ثانياً- وقوع الضرر:

يشــترط بجانــب وقــوع الجريمــة حــدوث ضــررااً للمجنــي عليــه وذلك لإلــزام الدولــة بتعويضه، 
اً للقواعــد العامــة لا تعويــض بغيــر ضــرر ولمــا كانــت الدعــوى عــن مســؤولية الدولــة عــن  ووفقــا
ــر  ــد أن يتواف ــه لا ب ــا، فإن ــي شــق منه ــة ف ــر دعــوى مدني ــه المتضــرر تعتب ــي علي تعويــض المجن

شــرط حــدوث الضــرر للحصــول علــى التعويــض اللازم.)))

ــه  ــب الشــخص جــراء المســاس بحــق مــن حقوق ــذي يصي ــه: " الأذى ال وعــرف الضــرر بأن
ــة بسلامــة جســمه أو  ــك المصلحــة متعلق ــك الحــق أم تل ــه ســواء أكان ذل أو بمصلحــة مشــروعة ل

ــك".)2) ــر ذل ــاره وغي ــه أو شــرفه واعتب ــه أو حريت عاطفت

وينقسم الضرر إلى نوعين:

ــة، . ) ــة مادي ــه، الاخــلال بحــق أو مصلحــة للمضــرور ذات قيم ــادي: ويقصــد ب ضــرر م
ــد يكــون ضــرر جســماني وهــو: كل مــا يصيــب أو يلحــق بســلامة  والضــرر المــادي ق
الشــخص وجســده، وقــد يكــون ضــرر مالــي: يتمثــل فــي التعــدي علــى مــال الغيــر إمــا 

ــه.)3) ــه أو كل بإتــلاف جــزء من

ــه . 2 ــعوره أو عرض ــي ش ــان ف ــق بالإنس ــا يلح ــه: " م ــد ب ــي( ويقص ــوي )أدب ــرر معن ض
ــه  ــي ذمت ــب الإنســان ف ــا يصي ــذف أو تشــهير، وهــو كل م ــن ق ــاره م أو ســمعته أو اعتب
اً شــاملااً يشــمل الضــرر المــادي والضــرر  ــا الأدبيــة" ومنهــم مــن عــرف الضــرر تعريف
اً  ــه آلامــا ــة تســبب ل ــذي يصيــب الإنســان فــي جســمه إصاب المعنــوي فهــو: " الضــرر ال
جســمانية أو يصيبــه فــي عاطفتــه أو فــي شــرفه أو فــي كرامتــه دون أن يلحــق بــه خســارة 

ــة".)4) مالي

وقــد نــص المشــرع المصــري فــي المــادة )222( مــن القانــون المدنــي علــى أنــه:" .... ويشــمل 

د. محمد حنفي محمود، مسؤولية الدولة عن تعويض المجني عليه، مرجع سابق، ص220.  (((

د. سليمان مرقس، الوافي في شرح القانوني المدني، )القاهرة: مطبعة السلام، 1988، ط5(، ص133.  (2(

)3)  د. طه عبد المولى طه، التعويض عن الإضرار الجسدية، )مصر: دار الكتب القانونية، 2002(، ص75.

رحيمــة بنــت حمــد الخروصيــة، مــدى جــواز التعويــض عــن الضــرر الأدبــي، دراســة مقارنــة، ماجســتير فــي   (4(

ــث، 2011(، ص)). ــي الحدي ــب الجامع ــوس، المكت ــة الســلطان قاب ــوق، )جامع ــة الحق ــون – كلي القان
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اً ولكــن لا يجــوز فــي هــذه الحالــة أن ينتقــل إلــى الغيــر إلا إذا تحــدد  التعويــض الضــرر الأدبــي أيضــا
ــادة )293)  ــي الم ــل جــاء ف ــي المقاب ــام القضــاء")))، وف ــه أم ــن ب ــب الدائ ــاق أو طال بمقتضــى اتف
مــن قانــون المعــاملات المدنيــة الإماراتــي مــن الفقــرة الأولــى علــى أنــه: " يتنــاول حــق الضمــان 
الأدبــي الضــرر الأدبــي التعــدي علــى الغيــر فــي حريتــه أو عرضــه أو شــرفه أو فــي ســمعته أو 
فــي مركــزه الاجتماعــي أو فــي اعتبــاره المالــي"،)2) وكمــا أقــر المشــرع الأردنــي مبــدأ تعويــض 
ــاول حــق  ــه: " يتن ــى أن ــي نصــت عل ــادة )267 /)( والت ــي صراحــةاً بمقتضــى الم الضــرر الأدب
الضمــان الضــرر الأدبــي كذلــك، فــكل تعــدي علــى الغيــر فــي حريتــه أو عرضــه أو فــي شــرفه 
ــن  ــؤولااً ع ــدي مس ــل المتع ــي يجع ــاره المال ــي اعتب ــي أو ف ــزه الاجتماع ــي مرك ــمعته أو ف أو س

الضمــان".)3)

ويشترط في الضرر الذي تلتزم الدولة بمقتضاه بالتعويض عنه:)4)

ــدة . ) ــماني ع ــرر الجس ــي الض ــر ف ــترط أن يتواف ــث يش اً، حي ــمانيا ــرر جس ــون الض أن يك
ــا: ــروط وأهمه ش

اً، أي المتضرر )المجني عليه( هو من يطالب بالتعويض. 	 أن يكون الضرر شخصيا

أن يكون الضرر مباشرااً، فلا تعويض عن الضرر غير المباشر. 	

اً. 	 اً، أي أن يكون الضرر قد وقع فعلااً أو سيقع حتما أن يكون الضرر محققا

اً فــي حــدوث الضــرر، فــإذا مــا كان المتســبب فــي الضــرر هــو . 2 ألا يكــون المضــرور ســببا
ــإذا مــا  ــه، ف ــذي لحــق ب ــة بالتعويــض عــن الضــرر ال ــه المطالب المضــرور فــلا يمكــن ل
قــام بعمــل مــا أو امتنــع عــن عمــل ونتــج عــن ذلــك حــدوث إصابــة لــه فليــس لــه الحــق 
فــي التعويــض، وفــي المقابــل إذا مــا ســاهم المضــرور فــي وقــوع الضــرر يمكــن حينهــا 
تخفيــض التعويــض بمقــدار مســاهمته فــي حــدوث الضــرر؛ وبذلــك فــإن إعفــاء المطالــب 
بالتعويــض لا يكــون إلا فــي حــدود نســبة الخطــأ الــذي أســهم بــه المضــرور وللمحكمــة 

ســلطة تقديريــة فــي تحديــد ذلــك.

ــة بتعويــض الشــهود والمبلغيــن والخبــراء وذويهــم فــي حــال الاعتــداء عليهــم،  وتلتــزم الدول
اً لذلــك نصــت المــادة الثانيــة مــن مشــروع القانــون المصــري بحمايــة المجنــي عليهم والشــهود  ووفقــا

قانون المعاملات المدنية المصري رقم )131( لسنة 1948.  (((

قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم )5( لسنة 1985 وتعديلاته.  (2(

قانون المدني الأردني رقم )43( لسنة 1976.  (3(

د. كامل محمد السعيد، مسؤولية الدولة عن جرائم مجهولة الفاعل، مرجع سابق، ص622 - 623.  (4(
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والمبلغيــن علــى أنــه))):" تلتــزم الدولــة بتعويــض الشــاهد أو المبلــغ أو الخبيــر المشــمول بالحمايــة 
متــى التــزم بهــذه الحمايــة فــي حالــة تعرضهــم للاعتــداء، كمــا تلتــزم الدولــة بتعويــض ورثتــه فــي 
حالــة الوفــاة وذلــك إذا كان الاعتــداء أو الوفــاة بســبب إدلائــه بالشــهادة أو الإبلاغ عــن الجريمــة أو 
أدلتهــا عــن أي مــن الجنــاة أو إيــداع تقريــره عنهــا"، وفــي ذلــك يوضــح لنــا أن المشــرع المصــري 
لــم يقتصــر التــزام الدولــة بتعويــض المبلــغ أو الخبيــر أو الشــاهد فقــط؛ إنما شــمل الورثة الشــرعيين 
اً لنــص المــادة  فــي حالــة وفــاة أي منهــم نتيجــة الادلاء بالشــهادة أو الإبلاغ عــن الجريمــة،)2) ووفقــا
ــى  ــد عل ــض بالنق ــدر التعوي ــى:" ويق ــص عل ــي تن ــي المصــري والت ــون المدن ــن القان )2/174( م

ــى  ــة إل ــب المضــرور أن يأمــر بإعــادة الحال ــى طل ــاءاً عل اً للظــروف وبن ــه يجــوز للقاضــي تبعــا أن
مــا كانــت عليــه أو أن يحكــم بــأداء أمــر معيــن متصــل بالعمــل غيــر المشــروع وذلــك علــى ســبيل 

التعويــض"

ــي  ــات الت ــإن الالتزام ــي ف ــات الأردن ــون العقوب ــن قان ــادة )42( م ــص الم ــى ن ــوع إل وبالرج
يمكــن للمحكمــة أن تحكــم بهــا هــي الــرد والعطــل والضــرر والمصــادرة والنفقــات، ويتضــح مــن 
ــادة  ــال أو إع ــرد الم ــض ب ــذا التعوي ــواء كان ه ــض س ــة بالتعوي ــل المطالب ــادة تتمث ــذه الم ــص ه ن
الحــال إلــى مــا كانــت عليــه أو أن يكــون التعويــض علــى صــورة مقابــل مــن المــال،)3) كمــا نصــت 
المــادة ))22( مــن القانــون المدنــي المصــري علــى أنــه: "إذا لــم يكــن التعويــض مقــدرااً فــي العقــد 
ــن مــن خســارة  ــدره، ويشــمل التعويــض مــا لحــق الدائ ــذي يق ــون فالقاضــي هــو ال أو بنــص القان
ومــا فاتــه مــن كســب، ويشــترط أن يكــون لهــذا نتيجــة طبيعيــة إذا لــم يكــن فــي اســتطاعة الدائــن أن 
يتوخــى ببــذل جهــد معقــول"، فــي حيــن نصــت المــادة )68( مــن القانــون المدنــي الأردنــي علــى 
اً يمكنهــا أن تحتفــظ للمتضــرر  اً نهائيــا أنــه :" إذا لــم يتيســر للمحكمــة أن تعيــن مــدى الضمــان تعيينــا
بالحــق أن يطالــب خلال مــدة معينــة بإعــادة النظــر فــي التقديــر" ، كمــا نصــت المــادة )270( مــن 

القانــون المدنــي المصــري علــى نفــس الأمــر

اً لنــص المــادة )292( مــن قانــون المعــاملات  ويتحــدد التعويــض فــي التشــريع الإماراتــي وفقــا
المدنيــة بقــدر مــا لحــق المضــرور مــن ضــرر ومــا فاتــه مــن كســب، كمــا نــص المشــرع الإماراتــي 
فــي المــادة )22( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة علــى أنــه: " لمــن لحقــه ضــرر شــخصي مباشــر 
مــن الجريمــة أن يدعــي بالحقــوق المدنيــة قبــل المتهــم أثنــاء جمــع الاســتدلالات أو مباشــرة التحقيــق 

ــو  ــي 30 يوني ــادر ف ــن الص ــهود والمبلغي ــم والش ــي عليه ــة المجن ــرح بحماي ــري المقت ــون المص ــروع القان مش  (((

.2015

ــي إطــار  ــة ف ــة الجنائي ــن مــع أجهــزة العدال ــة للأشــخاص المتعاوني ــة الجنائي ــي القاضــي، الحماي د. رامــي متول  (2(

الجريمــة المنظمــة فــي المواثيــق الدوليــة والقانــون المصــري، )جامعــة الكويــت: مجلــة الحقــوق، المجلــد )40) 
العــدد )3(، 2016( ص270.

قانون العقوبات الأردني رقم )16( لسنة 1960.   (3(
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أو أمــام المحكمــة التــي تنظــر الدعــوى الجزائيــة فــي أيــة حالــة كانــت عليهــا الدعــوى إلــى حيــن 
قفــل بــاب المرافعــة ولا يقبــل منــه ذلــك أمــام المحكمــة الاســتئًنافية ....." )))، وكمــا نــص المشــرع 
فــي نفــس القانــون فــي المــادة )147( علــى أنــه:" يجــوز رفــع الدعــوى المدنيــة مهمــا بلغــت قيمتهــا 
بتعويــض الضــرر الناشــئ مــن الجريمــة أمــام المحكمــة الجزائيــة لنظرهــا مــع الدعــوى الجزائيــة 

وذلــك بعــد ســداد الرســوم المقــررة قانونــا"

ــات  ــان مقتضي ــوق الإنس ــة بحق ــة المتعلق ــوك الدولي ــن الصك ــد م ــت العدي ــل تضمن ــي المقاب ف
تهــدف تكريــس الحــق فــي الانصــاف كمــا هــو الشــأن بالنســبة للمــادة الثامنــة مــن الإعلان العالمــي 
اً  لحقــوق الإنســان، والمــادة)3/2( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وأيضــا
بالنســبة للمادتيــن )6/14( و )9 / 5( مــن نفــس العهــد،)2) وكمــا أولــت الترتيبــات الإقليميــة الخاصــة 
ــن خلال  ــك م ــرر وذل ــر الض ــي جب ــردي ف ــق الف ــة بالح ــة والمتعلق ــة بالغ ــان أهمي ــوق الإنس بحق
اً مــن  الإقــرار باســتحقاق الفــرد الحــق بالتعويــض المناســب والعــادل عــن جرائــم محــددة، وأيضــا
خلال اســتحقاقه فــي التعويــض بصــورة عامــة عــن انتهــاك الحقــوق الفرديــة الــواردة فــي أحكامهــا 
والتــي أوردتــه كل مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان والاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان 

والميثــاق الافريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب.)3)

وجــاء التعويــض لجبــر الضــرر والتــي نصــت عليهــا العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة والتــي 
ســأبينها علــى الوجــه الآتــي:

فقــد نــص العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أن:" لــكل شــخص  	
كان ضحيــة توقيــف أو اعتقــال غيــر قانونــي حــق فــي الحصــول علــى تعويــض".

ــرف  	 ــة ط ــد كل دول ــرر أن تتعه ــاف فق ــي انص ــق ف ــى الح ــي عل ــاق العرب ــص الميث ون
فــي هــذا الميثــاق بــأن تكفــل توفيــر ســبيل فعــال للتظلــم لأي شــخص انتهكــت حقوقــه أو 
حرياتــه المنصــوص عليهــا فــي هــذا الميثــاق حتــى إن صــدر هــذا الانتهــاك مــن أشــخاص 
ــة  ــن كان ضحي ــكل م ــي ل ــاق العرب ــح الميث ــا من ــمية،)4) وكم ــم الرس ــون بصفته يتصرف

لإســاءة اســتعمال الســلطة الحــق فــي التعويــض علــى النحــو التالــي:)5)

قانون الإجراءات الجزائية الاماراتي رقم )35( لسنة 1992 وتعديلاته.  (((

ــة  ــة دراســات وأبحــاث، جامع ــة، )مجل ــة الانتقالي ــات العدال ــر الضــرر كإحــدى آلي ــداوي، برامــج جب ــزة حم كن  (2(

الجلفــة، المجلــد )))(، العــدد )2(، 2019(، ص339.

كنزة حمداوي، برامج جبر الضرر كإحدى آليات العدالة الانتقالية، مرجع السابق، ص339.  (3(

المادة )23( من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.  (4(

المادة )8( والمادة )14 / ز( والمادة )19 / ب( من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.  (5(
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تضمــن كل دولــة طــرف فــي نظامهــا القانونــي إنصــاف مــن يتعــرض للتعذيــب وتمتعــه . )
بحــق رد الاعتبــار والتعويــض.

لــكل شــخص كان ضحيــة توقيــف أو اعتقــال تعســفي أو غيــر قانونــي الحــق فــي الحصول . 2
ــى التعويض. عل

لــكل متهــم تثبــت براءتــه بموجــب حكــم بــات الحــق فــي التعويــض عــن الأضــرار التــي . 3
لحقــت بــه.

ــة  	 ــة الجريم ــم المتحــدة لمكافح ــة الأم ــن اتفاقي وفــي المقابــل نصــت المــادة )25/2( م
ــا  ــر لضحاي ــة توف ــة ملائم ــد إجرائي ــرف قواع ــة ط ــع كل دول ــى أن" تض ــة عل المنظم
الجرائــم المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة ســبل الحصــول علــى التعويــض وجبــر الاضــرار".

وكمــا تضمــن المــادة )6/6( مــن بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالأشــخاص  	
علــى أن" تكفــل كل دولــة طــرف احتــواء نظامهــا القانونــي الداخلــي علــى تدابيــر تتيــح 
ــي  ــى تعويــض عــن الأضــرار الت ــة الحصــول عل ــا الاتجــار بالأشــخاص إمكاني لضحاي

تكــون قــد لحقــت بهــم".

وفــي المقابــل نصــت المــادة )35( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد علــى أن"  	
اً لمبــادئ قانونهــا الداخلــي لضمــان  تتخــذ كل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر وفقــا
حــق الكيانــات أو الأشــخاص الذيــن أصابهــم ضــرر نتيجــة لفعــل فســاد فــي رفــع دعــوى 
قضائيــة ضــد المســؤولين عــن إحــداث ذلــك الضــرر، بغيــة الحصــول علــى تعويــض".

حيــث يشــمل جبــر أضــرار المجنــي عليــه حســب نــص المــادة )75( مــن الفقــرة الثانيــة مــن 
نظــام رومــا الأساســي علــى النحــو التالــي:

أولااً- رد الحقــوق ويقصــد بــه: أن يعيــد الجانــي إلــى المجنــي عليــه الحقــوق التــي انتهكهــا مــن 
ــكات أو الأمــوال  ــى الممتل ــه عل ــي علي ــى أن يتضمــن رد الحــق للمجن ــه الإجرامــي عل جــراء فعل

التــي تــم الاســتيلاء عليهــا ســواء كان ذلــك بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة))).

ويتبيــن لنــا بالنســبة لنظــام رومــا الأساســي؛ فــإنّ رد الحقــوق يمثــل إحــدى أهــم صــور جبــر 
أضــرار المجنــي عليــه مــن خلال نصهــا فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )75(: إنّ الحــق الأساســي 
هــو جبــر الأضــرار الــذي ينبغــي أن يتخــذ أشــكالااً مختلفــة تتعــدد بحســب المعاييــر المعتمدة للتقســيم 
كأن تكــون بالنظــر إلــى المســتفيد مــن التعويــض؛ إذ يتــم علــى أســاس التفرقــة مــا بيــن التعويــض 

الفــردي والتعويــض الجماعــي أو تعويــض مــادي أو معنــوي

لبنــى هلالــه، حــق ضحايــا الجرائــم الدوليــة فــي جبــر الأضــرار، )الأغــواط: جامعــة عمــار ثليجــي، العــدد 56،   (((

2017(، ص 277.
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ــاءة  ــة وإس ــا الجريم ــة لضحاي ــر العدال ــية لتوفي ــادئ الأساس ــأن المب ــن إعلان بش ــا تضم وكم
ــرين  ــي 29 تش ــؤرخ ف ــة 40 / 34 الم ــة العام ــل الجمعي ــن قب ــد م ــرار أعتم ــلطة، ق ــتعمال الس اس
الثانــي/ نوفمبــر 1985م، وذلــك فــي البنديــن )12،13( علــى أنــه: لعــدم إمكانيــة الحصــول علــى 
تعويــض كامــل مــن الجانــي أو مــن المصــادر الأخــرى، ينبغــي علــى الدولــة أن تســعى إلــى تقديــم 

تعويــض مالــي إلــى:

المجنــي عليهــم الذيــن تضــرروا جــراء وقــوع إصابــات جســيمة بالغــة أو أصيبــوا  	
باعتــلال الصحــة البدنيــة أو العقليــة نتيجــة لجرائــم خطيــرة.

ــذاء  	 اً نتيجــة للإي ــا اً أو عقلي ــا ــن بدني ــن أصبحــوا عاجزي ــن أو الذي أســر الأشــخاص المتوفي
ــى هــؤلاء الأشــخاص. ــي إعانتهــم عل ــوا يعتمــدون ف خاصــةاً ممــن كان

إنشــاء وتعزيــز وتوســيع الصناديــق الوطنيــة المخصصــة لتعويــض الضحايــا )المجنــي  	
عليهــم(.

ثالثاً- توافر علاقة سببية بين الجريمة والضرر:

ومــن المســلم بــه أنــه لا يحكــم بالتعويــض للمجنــي عليــه المتضــرر مــن الجريمــة إلا إذا كانــت 
ــي حــدوث الضــرر،  ــة هــي الســبب المباشــر ف ــد أن تكــون الجريم ــة ســببية، أي لا ب ــاك علاق هن
ولا يشــترط فــي ذلــك أن تكــون الجريمــة قــد وقعــت مباشــرة علــى مــن أصابــه ضــرر، فقــد تقــع 
الجريمــة علــى شــخص آخــر ويتعــدى ضررهــا شــخص آخــر، ويمكــن لــه بموجــب هــذا الضــرر 

ــب بالتعويــض.))) أن يطال

ــي  ــر المشــروع والنتيجــة الت ــن الفعــل غي ــا بي ــط م ــي ترب ــة الســببية هــي الرابطــة الت فالعلاق
بمقتضاهــا إثبــات أن وقــوع الفعــل هــو الــذي أدى إلــى حصــول النتيجــة، ويعتبــر العلاقــة الســببية 
ــي  ــه لا يكف ــن؛ إذ إن ــن الآخري ــة عــن الركني ــل أهمي ــي التعويــض وهــي لا تق ــام الحــق ف اً لقي ــا ركن
لقيــام مســؤولية الدولــة عــن التعويــض وقــوع الجريمــة وحــدوث الضــرر، بــل يشــترط أن تكــون 

الجريمــة هــي الســبب لذلــك الضــرر.)2)

نزار حمدي قشطة، التزام الدولة بتعويض المتضرر من جرائم الأفراد، مرجع سابق، ص91.  (((

د. كامل محمد السعيد، مسؤولية الدولة عن جرائم مجهولة الفاعل، مرجع سابق، ص625.  (2(
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المطلب الثاني: الشروط الإجرائية 

ــة  ــد الشــروط الإجرائي ــي تحدي ــى منهــجٍ واحــد ف ــة عل ــة المقارن ــق التشــريعات الجنائي ــم تتف ل
لتعويــض المجنــي عليــه، وبصــورة عامــة يخضــع طالــب الحصــول علــى تعويــض مــن الدولــة إلــى 
جملــة مــن الشــروط، منهــا مــا يتعلــق بالمرحلــة الســابقة علــى الفصــل فــي طلــب التعويــض ومنهــا 

مــا يتعلــق بمرحلــة الفصــل فــي طلــب التعويــض، وســأبينها علــى النحــو الآتــي:

أولاً- تتمثل الشروط الإجرائية السابقة على الفصل في طلب التعويض في الآتي:

إبلاغ الجهات الأمنية:. 1

تتطلــب أغلــب التشــريعات المقارنــة للبــت فــي طلــب التعويــض المقــدم مــن طالــب التعويــض 
اً بــإبلاغ المجنــي عليــه المتضــرر للجهــات المختصــة وتقديــم البيانــات الأساســية  أن يكــون مســبوقا
المتعلقــة بالجريمــة لغــرض مســاعدة أجهــزة الأمــن فــي الكشــف عــن مرتكــب الجريمــة وتقديمــه 
اً للإبلاغ، فقــد يكــون الإبلاغ مــن الــذي  للمحاكمــة،))) والأصــل أن القانــون لــم يتطلــب شــكلااً معينــا
وقعــت عليــه الجريمــة مباشــرة أو أن يتــم مــن قبــل أي شــخص آخــر وإن لــم يكــن متضــررااً مــن 

الجريمــة.)2)

أن يتم الإبلاغ خلال المدة المحددة قانوناً:. 2

نصــت معظــم التشــريعات المقارنــة كالقانــون الفرنســي علــى مــدة معينــة يشــترط مــن خلالهــا 
ــد حــددت المــدة كحــد أقصــى ثلاث  ــة المختصــة فق ــى الجهــات والســلطات الأمني ــبلاغ إل ــم ال تقدي
ســنوات، علــى أن يتــم احتســاب المــدة مــن تاريــخ ارتــكاب الجريمــة،)3) وتختلــف المــدة فــي القوانين 
مــن دولــة إلــى دولــة أخــرى، حيــث حــددت بعــض القوانيــن فــي حالــة عــدم إبلاغ الجهــات الأمنيــة 

بالجريمــة التــي ارتكبــت أو فــي حالــة عــدم التعــاون معهــا فــي الابلاغ جــزاء قانونــي.)4)

وقــد اشــترط القانــون الفرنســي عنــد تقديــم طلــب التعويــض أن يتضمــن بيانــات معينــة مثــل 
ــك  ــد تل ــم تحدي ــى أن يت ــه، عل ــي أصابت ــض والأضــرار الت ــب التعوي ــات الشــخصية لطال المعلوم
اً بنظــام تأمينــي  البيانــات علــى نحــو دقيــق، وكمــا يشــترط أن يتضمــن جهــة التأميــن إذا كان متمتعــا
اً  ــه أيضــا ــن علي ــه، وكمــا يتعي ــذي يطلب ــغ التعويــض ال ــة، مبل اً للمســاعدة القضائي ــا خــاص أو نظام

د. محمد أبو العلا عقيدة، تعويض الدولة للمضرور من الجريمة، مرجع سابق، ص89 – 90.   (((

ــة بتعويــض المضــرور مــن الجريمــة، مرجــع  د. ســيد عبــد الوهــاب مصطفــى، النظريــة العامــة لالتــزام الدول  (2(

ســابق، ص342.

قانون الإجراءات الجنائي الفرنسي رقم 589 لسنة 1990 الصادر بتاريخ 06 / 07 / 1990.   (3(

د. محمد أبو العلا عقيدة، تعويض الدولة للمضرور من الجريمة، مرجع سابق، ص91.  (4(
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إرفــاق المســتندات التــي تثبــت حــدوث الجريمــة وحــدوث الأضــرار المطلــوب التعويــض عنهــا، 
وإن كانــت هــذه المســتندات تتضمــن الخســارة الجســيمة التــي لحقــت بــه مــن جــراء واقعــة الســرقة 

ــة.))) ــة الأمان أو النصــب أو خيان

تقديم طلب التعويض إلى الجهة المختصة:. 3

ــا  ــن الإبلاغ وم ــاء م ــن الانته ــرر( م ــه المتض ــي علي ــض )المجن ــب التعوي ــوم طال ــا يق بعدم
يترتــب عليــه مــن الإجــراءات المتعلقــة بجمــع الاســتدلالات والتحقيــق فــي الواقعــة بمعرفــة 
اً  الجهــات أو الســلطات المختصــة، يتعيــن علــى المجنــي عليــه المتضــرر مــن الجريمــة أن يقــدم طلبــا
للحصــول علــى تعويــض عمــا لحقــه مــن أضــرار وفــق الاجــراءات التــي يحددهــا القانــون، علــى 
اً وأن يتــم تقديمــه خلال مــدة معينــة وتتفــاوت هــذه المــدة مــن تشــريع  أن يكــون هــذا الطلــب مكتوبــا
إلــى تشــريع آخــر كمــا بينــا، ويرتــب القانــون جــزاء فــي حالــة عــدم الانضبــاط أو مراعــاة المــدة 
المحــددة فــي تقديــم طلــب التعويــض إلــى الجهــات المختصــة أو عــدم مراعــاة الإجــراءات التــي 

اشــترطها القانــون يتمثــل برفــض طلــب التعويــض.)2)

ــادة )75( اختصــاص  ــن الم ــة م ــرة الثاني ــي الفق ــا نصــت ف ــة روم ــرى أن اتفاقي ــن ن ــي حي ف
المحكمــة بــأن تصــدر أمــرااً مباشــرااً ضــد شــخص مــدان تحــدد فيــه دفــع مبلــغ محــدد كتعويضــات 
ــدوق  ــق الصن ــن طري ــات ع ــك التعويض ــع تل ــر بدف اً أن تأم ــا ــا أيض ــازت له ــا اج ــة، وكم للضحي
اً، ويفســر ذلــك  اً للمــادة )75( مــن نظــام رومــا حيثمــا كان ذلــك مناســبا الاســتئًماني الــذي ينشــأ وفقــا
ــتئًماني إلا إذا عجــزت  ــدوق الاس ــق الصن ــع التعويضــات عــن طري ــى دف ــأ إل ــة لا تلج أن المحكم
عــن دفعهــا مــن أمــوال الشــخص المــدان، أمــا إذا دفــع التعويــض مــن الصنــدوق الاســتئًماني أو 

ــع التعويضــات ــرااً بدف ــة أن تصــدر أم الشــخص المــدان فلا يجــوز للمحكم

يتبيــن ممــا ســبق اشــتراط أن يكــون طلــب جبــر الأضــرار المقــدم مــن قبــل المجنــي عليهــم 
اً إذ أنــه لا تقبــل الطلبــات الشــفهية أمــام المحكمــة، ويشــترط أن يشــمل هــذا الطلــب البيانــات  مكتوبــا
المذكــورة حتــى تتمكــن المحكمــة البــت فيــه، فــإذا مــا تعلــق الأمــر بإصابــة المجنــي عليــه في جســده 
ــوات  ــه الجريمــة مــن ف ــت ل ــا أحدث ــي معتمــد ووصــف للخســارة وم ــر طب ــم تقري ــه تقدي ــإن علي ف
ــكات مــن أعمــال الهــدم أو تخريــب  ــه بعــض الممتل الربــح، ووصــف للضــرر إذا مــا تعرضــت ل

جــراء النزاعــات المســلحة.)3)

د. محمد حنفي محمود، مسؤولية الدولة عن تعويض المجني عليه، مرجع سابق، ص226 – 227.  (((

د. محمد حنفي محمود، مسؤولية الدولة عن تعويض المجني عليه، مرجع سابق، ص227.  (2(

ــة،  ــوم القانوني ــة العل ــة، )مجل ــة الدولي ــة الجنائي ــام المحكم ــا ام ــر اضــرار الضحاي ــد، جب ــران محم أشــرف عم  (3(

جامعــة الزيتونــة، العــدد )4(، 2016(، ص109.
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وتطلــب المحكمــة إلــى المســجل أن يخطــر بالطلــب الشــخص أو الأشــخاص المذكوريــن فيــه، 
وأن يخطــر قــدر المســتطاع كل مــن يهمهــم الأمــر علــى أن يــودع فــي قلــم المحكمــة بيانــات الحالــة 
ــة  ــة المعني ــن والدول ــه ومــن ســواهم مــن الأشــخاص المعنيي ــي علي ــدان والمجن مــن الشــخص الم

وممــن ينــوب عنهــم.)))

والغايــة الأساســية مــن هــذا الإخطــار فــي إعلان الأشــخاص المعنييــن بالطلــب لتقديــم طلباتهــم 
ــن  ــة م ــكاب الجريم ــن ارت ــه م ــي علي ــدان أو المجن ــم الشــخص الم ــة وه ــام المحكم ــم أم ودفوعه

ــة المعنيــة أصحــاب الممتلــكات المتضــررة أو الدول

اً  وللمحكمــة الجنائيــة الدوليــة أن تباشــر إجراءاتهــا لجبــر أضــرار الضحايــا بمبــادرة منهــا طبقــا
للفقــرة الأولــى مــن المــادة )75( مــن نظــام رومــا الأساســي حيــث لهــا أن تطلــب مــن المســجل أن 
ــن تنظــر المحكمــة فــي إصــدار حكــم بحقهــم، وكمــا يخطــر  يخطــر الشــخص أو الأشــخاص الذي
ــان  ــم تبلغهــم أي بي ــودع مــن يت المجنــي عليهــم وكل مــن يهمهــم الأمــر مــن أشــخاص أو دول وي
يقــدم لــدى قلــم المحكمــة،)2) وبموجــب منــح نظــام رومــا الأساســي فــإن إعطــاء صلاحيــة للمحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة ســلطة فــي إصــدار الحكــم بالتعويــض مــن تلقــاء نفســها يمثــل فــي نظــر البعــض 

تطــورااً هــائلااً ليــس فقــط مــن المنظــور المــادي وإنمــا يشــمل رد الأمــوال وإعــادة تأهيــل.)3)

وللمحكمــة أن تحــدد فــي حكمهــا الصــادر عنــد تقديــم الطلــب مــن قبــل المجنــي عليــه لجبــر 
الضــرر أو بمبــادرة منهــا نطــاق أي ضــرر أو خســارة أو أذى قــد لحــق بــه، وكمــا لهــا أن تصــدر 
ــي  ــكال أضــرار المجن ــن أش ــة م ــكالااً ملائم ــد أش ــوم بتحدي ــدان تق ــرااً ضــد شــخص م ــرااً مباش أم
عليــه بمــا فــي ذلــك رد الحقــوق والتعويــض ورد الاعتبــار، وللمحكمــة أن تأمــر بذلــك عــن طريــق 
الصنــدوق الاســتئًماني)4)، وكمــا لهــا أن تقــدر جبــر الأضــرار علــى أســاس فــردي أو جماعــي أو 
كلتيهمــا علــى أن تأخــذ بالاعتبــار مــدى أيــة اضــرار أو خســارة أو إصابــة لحقــت بالمجنــي عليــه، 
وكمــا لهــا أن تقــوم بتعييــن خبــراء مؤهليــن للمســاعدة علــى تحديــد نطــاق أيــة اضــرار أو خســائر أو 
إصابــات ويكــون ذلــك إمــا بمبــادرة منهــا أو بنــاء علــى طلــب المجنــي عليهــم أو ممثليهــم القانونييــن 
أو بنــاء علــى طلــب المتهــم، وعنــد الانتهــاء مــن إعــداد التقريــر الصــادر مــن الخبــراء تدعــو كل 
ــر  ــق بالتقري ــا يتعل ــم فيم ــم أو آرائه ــم ملاحظاته ــم بتقدي ــم أو المته ــم أو ممثليه ــي عليه ــن المجن م

المقــدم.)5)

القاعدة )2/94( من القواعد الإجرائية وقواعد الاثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.  (((

القاعدة )95 / )( من القواعد الإجرائية الاثبات بالمحكمة الجنائية الدولية.  (2(

د. بــراء منــذر عبــد اللطيــف، النظــام القضائــي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، )الأردن: دار الحامــد، 2008( ط)،   (3(

ص332.

المادة )75 / ) -2( من نظام روما الأساسي.  (4(

القاعدة )97( من القواعد الإجرائية وقواعد الاثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.  (5(
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ثانياً- من حيث سلطة اللجنة في نظر طلبات التعويض:

ــة  ــن الجريم ــه م ــذي أصاب ــض عــن الضــرر ال ــب التعوي ــابقة لطال ــر الشــروط الس ــد تواف بع
ــن: ــن الآتيي ــوم بإصــدار أحــد القراري ــا تق ــب فإنه ــة بنظــر موضــوع الطل ــأ اللجن ــا تتهي وعندم

أولهما: رفض الطلب

اً؛ ويرجــع ذلــك لعــدم اســتحقاق طالــب  ــا حيــث يكــون محتــوى ومضمــون الرفــض موضوعي
التعويــض ويرجــع ذلــك إلــى عــدة أســباب منهــا:)))

عــدم توافــر الشــروط التــي قررهــا القانــون لحصــول المجنــي عليــه علــى التعويــض مــن . )
الدولة.

أو أنه سبق وحصل على التعويض سواء كان ذلك بصورة جزئية أو كلية.. 2

ثانيهما: قبول الطلب

ففــي هــذه الصــورة تقضــي المحكمــة للمجنــي عليــه )طالــب التعويــض( بالتعويــض الكلــي أو 
الجزئــي عــن الضــرر الــذي لحــق بــه، وتقتضــي فــي هــذه الحالــة ثبــوت المجنــي عليــه اســتحقاقه 
ــه بذلــك عــن التعويــض الكامــل عمــا أصابــه مــن أضــرار أو قــد  للتعويــض وتقضــي المحكمــة ل
تقضــي لــه عــن التعويــض الجزئــي إذا مــا تبيــن عــدم اســتحقاقه للتعويــض الكامــل إمــا لحصولــه 
علــى تعويــض مــن جهــة أخــرى أو أن المجنــي عليــه فــي هــذه الصــورة قــد تشــارك بخطئًــه فــي 

الأضــرار التــي أصابتــه

اً للقانــون الفرنســي عمــلااً بالقانــون رقــم 589  	 الآثــار المترتبــة علــى منــح التعويــض وفقــا
لســنة 1990 فــي المــادة )706 / ))( مــن قانــون الإجــراءات الجنائــي الفرنســي:)2)

ــغ . ) ــزم بدفــع مبل ــادئ الأمــر لا تل ــة فــي ب ــه؛ إذ إن الدول ــغ المقضــي ب ــة بالمبل ــزام الدول إل
التعويــض للمجنــي عليــه المتضــرر إلا إذا صــدر قــرار من اللجنــة؛ إذ إنّ ســبب التعويض 

هــو الضــرر وموضوعــه التعويــض عنــه.

ــي . 2 ــة يجــوز للمجن ــي هــذه الحال ــة، وف ــه والدول ــي علي ــن المجن ــة مباشــرة بي إيجــاد علاق
اً  عليــه طلــب اتخــاذ إجــراءات لتنفيــذ قــرار اللجنــة، علــى أن تكــون هــذه الإجــراءات وفقــا

للقواعــد العامــة ولا دخــل للجانــي فــي هــذه العلاقــة.

د. كامل محمد السعيد، مسؤولية الدولة عن جرائم مجهولة الفاعل، مرجع سابق، ص363.  (((

د. محمد حنفي محمود، مسؤولية الدولة عن تعويض المجني عليه، مرجع سابق، ص229.  (2(
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إيجــاد علاقــة مباشــرة بيــن الدولــة والمســؤول عــن الجريمــة، ويكمــن حــق الدولــة فــي . 3
التعويضــات التــي أدتهــا للمجنــي عليــه المتضــرر والتــي كان الجانــي يجــب أن يدفعهــا، 

وفــي هــذه العلاقــة ترجــع الدولــة علــى الجانــي وتطالبــه بمــا دفعتــه مــن تعويــض.

مدى جواز الطعن في الأحكام أو القرارات الصادرة بطلب التعويض: 	

ــة القــرارات والأحــكام  ــة ومنهــا التشــريع الفرنســي بقابلي  تقضــي معظــم التشــريعات الجنائي
التــي تصــدر فــي موضــع الطلــب للطعــن عليــه، ســواء أكانــت الجهــة التــي أصدرتهــا جهــة إداريــة 
أم جهــة قضائيــة، فــإذا كانــت جهــة التعويــض محكمــة أو لجنــة ذات صبغــة قضائيــة فمــن المســلم 
اً للأحــكام الصــادرة مــن محاكــم أول درجــة، فــي  بــه أن تكــون أحكامهــا قابلــة للطعــن عليهــا طبقــا
ــذه  ــى ه ــن عل ــإن الطع ــة ف ــة الإداري ــن اللجن ــض صــادر م ــرار التعوي ــل إذا كان مصــدر ق المقاب

اً لنظــام التظلــم مــن القــرارات الإداريــة.))) القــرارات تكــون طبقــا

وتتفــاوت درجــات الحمايــة التشــريعية فــي القوانيــن المقارنــة لحمايــة حقــوق المجنــي عليــه؛ 
اً خاصــة فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة تلــزم  إذ إنّ هنــاك بعــض التشــريعات تفــرض نصوصــا
بموجبهــا الدولــة بتعويــض المجنــي عليــه،)2) فــي حيــن بعــض التشــريعات الأخــرى أنشــأت مكاتــب 

وأجهــزة متخصصــة لدعــم ضحايــا الجريمــة )المجنــي عليهــم(.)3)

وبذلــك يمكننــا القــول هنــا بغيــاب التشــريعات الوطنيــة محــل الدراســة عن مســايرة التشــريعات 
ــن  ــم م ــي عليه ــر للمجن ــح وتق ــي يجــب أن تمن ــات الت ــن الضمان ــة م ــر ضمان ــا بتوفي ــي إقراره ف
ــل  ــون الفاع ــل أو ك ــة الفاع ــدم معرف ــال ع ــي ح ــم ف ــذي أصابه ــن الضــرر ال ــم ع خلال تعويضه
مجهــولااً، ونحــن نميــل إلــى القــول فــي هــذا الموضــوع بإصــدار تشــريع مســتقل كامــل يتضمــن 
ــي الحصــول  ــم ف ــه أو ورثته ــي علي ــرار حــق المجن ــة لإق ــة والإجرائي ــة الشــروط الموضوعي كاف
علــى تعويــض مــن قبــل الدولــة، علــى أن يشــمل هــذا التشــريع تحديــد مــا هــي الجرائــم التــي يجــوز 
التعويــض عنهــا مــن قبــل الدولــة وماهــي شــروطها والآليــات المطلوبــة لاســتيفاء حصــول المجنــي 

عليــه التعويــض اللازم والعــادل

د. كامل محمد السعيد، مسؤولية الدولة عن جرائم مجهولة الفاعل، مرجع سابق، ص637.  (((

مثل التشريع الفرنسي والأمريكي.  (2(

اً بمدينــة جلاســجو أســماه مكتــب دعــم ضحايــا  اً خاصــا مثــل التشــريع الإنجليــزي الــذي أنشــأ عــام 1979 م مكتبــا  (3(

الجريمــة
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الخاتمة:

تبــذل الدولــة أقصــى مــا فــي وســعها للحيلولــة دون وقــوع الجرائــم، وذلــك من خلال ممارســتها 
الوســائل التشــريعية والتنفيذيــة وعمــل مؤسســات العدالــة الجنائيــة وغيرهــا، فــإذا مــا أخفقــت فــي 
توفيــر الأمــن والحفــاظ علــى النظــام العــام مــن الاعتــداء علــى حقــوق الأفــراد ومنعهــا فــي وقــوع 
ــى  ــم عل ــروف دون حصوله ــت الظ ــن حال ــم الذي ــي عليه ــض المجن ــا تعوي ــب عليه ــة وج الجريم

التعويــض عمــا أصابهــم مــن أضــرار، حيــث أن التعويــض يجســد فكــرة العدالــة

النتائج:

الحكــم بالتعويــض للمجنــي عليــه المتضــرر مــن الجريمــة لا يصــدر إلا إذا تحققــت . )
ــرر. ــدوث الض ــي ح ــر ف ــبب المباش ــي الس ــة ه ــون الجريم ــث تك ــببية، بحي ــة الس العلاق

يرفــض طلــب التعويــض فــي حالــة عــدم توافــر الشــروط الموضوعيــة والإجرائيــة عنــد . 2
تقديــم طلــب التعويــض إلــى الجهــات أو الســلطات المختصــة.

ــة إلا بصــدور . 3 ــن الجريم ــه المتضــرر م ــي علي ــض للمجن ــع التعوي ــة بدف ــزم الدول لا تلت
قــرار مــن اللجنــة المختصــة، وفــي حالــة قيــام الدولــة بدفــع التعويــض فإنهــا ترجــع إلــى 

ــغ التعويــض. المتهــم فــي مطالبتهــا بمبل

اً فــي حــدوث الضــرر، فــإذا مــا كان هــو المتســبب . 4 يشــترط ألا يكــون المجنــي عليــه ســببا
فــلا يمكــن لــه المطالبــة بالتعويــض عــن الضــرر الــذي لحــق بــه، وفــي حــال مســاهمته 
ــدوث  ــي ح ــاهمته ف ــدار مس ــض بمق ــة التعوي ــض قيم ــن الضــرر فتخف ــداث جــزء م بإح

الضــرر.

اً . 5 ــا ــن، أي ــة للطع ــض قابل ــب التعوي ــوع طل ــي موض ــادرة ف ــرارات الص ــكام والق أن الأح
ــا. ــي أصدرته ــة الت ــت الجه كان

التوصيات:
اســتحداث نصــوص جديــدة فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي تتضمــن كافــة . )

الشــروط الموضوعيــة والإجرائيــة لإقــرار حــق المجنــي عليــه المتضــرر مــن الجريمــة 
فــي الحصــول علــى التعويــض مــن الدولــة فــي حالــة إذا كان الجانــي مجهــولااً أو معســرااً.

ــع . 2 ــة بدف ــزم الدول ــي يل ــة الإمارات ــون الإجــراءات الجزائي ــي القان ــد ف ــص جدي إصــدار ن
تعويــض للمجنــي عليــه فــي حالــة وفاتــه أو عجــزه، إذا مــا كان الجانــي مجهــولااً للســلطات 

القضائيــة وتأميــن المســاعدات القضائيــة لــه.
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ــة . 3 ــة اللازم ــر الحماي ــا بتوفي ــة وتكفله ــزام الدول ــي بالت ــون الجنائ ــي القان ــص ف ــة ن إضاف
وبتعويــض المجنــي عليــه فــي حــال الاعتــداء عليــه إذا كان ســبب الاعتــداء يرجــع إلــى 

ــه عــن الجريمــة ومرتكبهــا. إدلائ

ــه لتعويضــه . 4 ــي علي ــي للمجن ــى الجان تخصيــص جــزء مــن الغرامــات المحكــوم بهــا عل
ــه جــراء الجريمــة. ــي لحقت عــن الأضــرار الت

إضافــة نــص فــي جديــد فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي يتيــح للمجنــي عليــه . 5
حــق الادعــاء بالحــق المدنــي فــي الدعــوى الجزائيــة.
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The State’s Responsibility to Compensate the Victim: A 
Comparative Study

Amna Hassam Al-Robari(((

Mohammed Shalal Alani(2(

Abstract:

One of the most important obligations and duties of the state is to 
ensure the protection of members of society from any criminal behaviour 
they may be exposed to. If the country fail to fulfil that obligation, it will 
assume the responsibility for this assault. But quite often, the victim is 
deprived of compensation and loses his/her right. Accordingly, many 
emergent jurisprudential and legislative requested the state to bear its 
duty to compensate the victim for the harm. Besides, many international 
conventions considered compensation by the state as one of the victim’s 
rights granted to him/her in the criminal case. The state’s responsibility to 
ensure and guarantee the rights of individuals is not as stipulated. It extends 
to creating the necessary means to protect these rights and administer the 
appropriate punishment when they are violated.
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